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 -المقدمة-
 

على  وراءها آثاراً مدمّرةمن الكوارث الطبيعية التي تترك  عانى الإنسان على مدى سنوات عديدة
 رة أوول مواجهة تلك الكوارث لقلّة الإمكانات المتوفّ السكان والممتلكات ، وكان يصعب على الدّ 

 . وخياليّةلعدم وجودها ، ممّا كان يتسبّب  في خسائر كبيرة جدّاً 
 

ية لأرضنزلاقات ا، مثل الزلازل والبراكين  والإالطبيعية ظواهر وأخطاراً طبيعية وتتضمّن الكوارث
وموجات المدّ البحري أو التسونامي والأعاصير المدارية والزوابع  وغيرها من العواصف  

حبها الكاسحة وما يصاوالأعاصير والرياح الشديدة وفيضانات الأنهار والمدّ  الساحلي والحرائق 
 . غبرار والجفاف والأضرار التي يحدثهالإمن ا

 
كما عانى الإنسان من الكوارث الصناعيّة أو تلك التي هي من صنع الإنسان ، والتي لم تكن 

ة معروفة قبل الحرب العالمية الأولى حتّى  حدث التطّور الصناعي وبدأت الدول تصنّع الأسلح
لحة في الدول المعادية . ثمّ أخذت هذه الدول  في تطوير هذه الأس  التي  تحدث الدمار الشامل

  ، ثميرى الكيميائي والجرثومي والوبائإلى أن أصبحت متعدّدة الأنواع فمنها السلاح النوّوي وأخ
 حدث تطّور في  مجالات مواجهة هذه الكوارث الناجمة عن تلك الأسلحة .

 
أو الأخطار القدرية ومن الكوارث الصناعية أو أخطار إنّ فكرة الحماية من الكوارث الطبيعية 

الحروب قديمة  قدم الإنسان . ومع تقدّم الأزمان  وتطوّر المجتمعات البشرية  وازدهار الصناعات 
والعمران  وما ينتج  عن التكنولوجيا الحديثة من مخاطر إلى جانب الكوارث والنكبات المختلفة 

تفكير الإنساني  يتطوّر في ميدان الحماية وذلك  بقصد التي تحدث من حين لآخر،  جعل ال
قتصادي سيّما  وأن أسلوب التنظيم الحديث للحياة الاجتماعية نصر البشري والإالمحافظة على الع

أضحى  يهددّ في كل حين بانفجار و بحدوث كارثة ، وخاصة في المدن الكبرى حيث يتمركز 
مة  وتراكم جميع أنواع المواد خالمركبات الصناعية الضّ مئات الآلاف من السكان  وانتشار 

ستهلاكية ، مما جعلها  ملتقى المخاطر والنكبات . بالإضافة إلى ما يطرأ  في بعض الدول من الإ
ا استدعى هذا الأمر إلى وجوب فهم اضطرابات ونزاعات مسلّحة وحروب من حين الى آخر ، ممّ 

وممتلكاتهم وفي نفس الوقت  نها وذلك لحماية الأشخاص الحدّ ملجميع أبعاد مخاطر الكوارث و 
حترام  جميع حقوق الإنسان وتعزيزها بما فيها الحق بالتنمية المستدامة ، وإسناد إدارتها إلى إ
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ية المسؤول الأساسي  وهي الدولة في جميع إداراتها الرسمية وضمان تناسق الأطر الوطنية والمحلّ 
ن والسياسات العامة التي توجّه القطاعين العام والخاص من خلال للقوانين الوضعية في هذا الشأ

تحديد الأدوار والمسؤوليات والتي تشجّعهما وتحفزّهما على اتخاذ الإجراءات ومعالجة مخاطر 
 الكوارث . 

 
  UNISDRتحديداً مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث  ، منظمة الأمم المتحدةو 

، لم تقف مكتوفة  الأيدي  في هذا الشأن ، بل نظّمت  UNDPة الإنمائي ومكتب الأمم المتحد
  ل تحت عنوان إطار عمل  هيوغو، كان أهمها  مؤتمرين  عالميين : الأوّ دولية عدّة مؤتمرات 

ي ار عمل هيوغو ،  والذي  سمّ ،  والثاني  هو الإطار البديل لإط 20151 - 2005للفترة  
 .  03022 - 2015مخاطر الكوارث للفترة بإطار  سنداي للحدّ من 

 
وبالعودة الى لبنان ، فقد تعرّض خلال العقود السابقة الى كوارث  طبيعية وأخرى من صنع 

ن مالإنسان  وكان لها أثر كبير على البنية التحتية للمؤسسات العامة الوطنية وعلى السكّان 
  كوارثبت هذه المؤسسات والوزارات لهذه الالناحية الإقتصادية والسياسيّة والصحيّة . وقد استجا

ستجابة لخطط  والأنشطة  للمؤسسات حول الإدروساً  صقلت او واكتسبت خبرات من هذه التجارب 
 .     للأزمات والكوارث

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
أسسة إنّ تراكم هذه الخبرات والتجارب  دعت الجهات الرسمية ، تحديداً رئاسة مجلس الوزراء  لم

ان برات ضمن إطار عام  للاستجابة  ليشمل جميع الخطط  والبرامج في إدارة الكوارث  و لضمالخ
ن تكامل العمل والمحافظة على الموارد ، بالإضافة إلى تنظيم الاستجابة ودمج برامج الحدّ م

                                                                                               الرسمية وغير الرسمية في لبنان  .      اتث في الأنشطة التي تنفذّها الهيئمخاطر الكوار 
 

هام ما كان عمل الحدّ من مخاطر الكوارث والتحضّر لها وإدارة الكوارث وإعادة الإعمار من ولمّ 
منه مهام  64المادة الوزارات والادارات الرسمية المختصّة ، ولمّا كان الدستور اللبناني قد أناط في 

 هذا التنسيق بين مختلف الوزارات بدولة رئيس مجلس الوزراء  ، تمّ تشكيل لجنة وطنية بقرار من
 لين عن مختلفام مجلس الأعلى للدفاع ، وضمّت  ممثّ أسها أمين عترّ   103\2010الأخير رقم  

 
 
 

  اطار عمل هيوغو 1ملحق رقم  1
  اطار عمل سينداي 2ملحق رقم  2
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 جنة  بوضع. وحددّ القرار مهام الل 1دارات المعنية بإدارة الكوارث والأزمات في لبنانجهزة والإالأ
كلّ  لالإطار العام لخطّة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث على أنواعها ، ووضع  خطط  مفصّلة  

                                                                                                                                                          الكوارث في حال حصولها .  ةكارثة وخطط  للمحافظات  ووضع الآلية اللازمة لإدار 
 ستجابة الوطنية  تشمل الأدوار والمسؤولياتلجنة الوطنية بوضع مسوّدة خطط الإوقد قامت ال

هوض ستجابة والتعافي والنات الرسمية في مراحل الإعداد والإجهزة والإدار المناطة في  كلّ الأ
ة لتنفيذ برامجها في إدار المبكر، وذلك ليشكّل التفويض الرسمي للمؤسسات والهيئات الوطنية 

                               .        الكوارث
 قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم بموجب 2011وقد جرى التمديد لهذه اللجنة الوطنية في العام 

لوطنية خلال وذلك بهدف إستكمال العمل على الإطار العام لخطة الاستجابة  ا 141\2011
 .2الكوارث على انواعها

س  ، وعلى أثر تزايد وتيرة الأحداث الأمنية والأزمات الطبيعية ، شكّل رئي 2013وفي  العام 
اجهة الكوارث والأزمات بموجب القرار رقم مجلس الوزراء لجنة وطنية لتنسيق عمليات مو 

ة برئاسة الأمين ن للوزارات المعنيّ ، تألّفت من المدراء العامي18\2\2013بتاريخ    41\2013
و كارثة أعلى للدفاع  وذلك بهدف تفعيل تطبيق الإطار العام  لدى حدوث أيّ العام للمجلس الأ

 .       3أزمة على الصعيد الوطني
             

ستجابة الركائز الأساسية مثل قوانين الطوارئ المعتمدة و خطط  وقد شمل الإطار العام للإ
لى عنيّة الطوارئ للمؤسسات الرسمية والاستراتيجيات والأهداف ، إضافةً إلى التوجّهات العامة المب

ي وطنالتخصصّية والخبرة في إدارة الكوارث  ، بالإضافة إلى تعزيز شبكة التعاون والتنسيق ال
 لعقودوالإقليمي والدوّلي المبنيّة على تحليل المخاطر والكوارث التي تعرّض لها  لبنان خلال ا

حدّ السابقة ، واعتمدت التعريفات و المصطلحات لتتماشى مع مصطلحات الاستراتيجية الدولية  لل
ث و كوار إدارة ال من الكوارث . كما حددّ الإطار العام الهيكلية التنظيمية للأقسام  المتخصصّة في

ة تجابستعداد العنصر الأساسي لعمليات الإسستعداد  للكوارث ، إذ يشكّل الإلإركّز على توجّهات ا
 د، بالإضافة إلى منهجية التخطيط للطوارئ من خلال وضع نموذج موحّ الفعّالة للجهات المعنيّة

 نم نذار المبكر نظام الإ . كما حددّ الإطار العامة الطوارئ للمؤسسات والهيئات الوطنية لخطّ 
 

 
 
 

 103/2010قرار تاليف اللجنة الوطنية رقم  3ملحق  رقم  1
  141/2011 قرار التمديد رقم 4ملحق رقم  2
  41/2013قرار انشاء لجنة لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية رقم  5ملحق  رقم  3
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و أية ثم الدرجة الثان ،نذار الأخضرو الإأولى من الدرجة الأ خلال تحديد  درجات الإنذار بدءاً 
تمثل ة ، تستجابحمر . واعتمد أربع مراحل  للإنذار الأالإ وأر الأصفر وأخيرا الدرجة الثالثة نذاالإ

 لمعتمدةا والثانية وهي  التقييم والتحليل لتفعيل  الخطط  الإنذار والتبليغ كتشاف و الأولى في الإ
لرابعة لة اخيرا المرحأغاثة و ة والإحتواء  واتخاذ التدابير المضادّ ومن ثم المرحلة الثالثة وهي  الإ

 .   1نسحابر الكارثة والإي  إزالة آثاوه
                                                                  

،  ستجابةإحددّ الإطار العام خطة كل فعّال ستجابة والأدوار والمسؤوليات بشولضمان تنفيذ الإ
ثل ستجابة الميدانية خلال إدارة الكوارث مف الدائمة لوحدات قسم الإتضمّنت  تعليمات التصرّ 

لتربوية امات والخد المسح والتقييم ، والبحث و الإنقاذ ، والأمن والحماية ، وإدارة الإغاثة والمأوى ،
    . ء على سيناريوهات لكوارث محتملة، وذلك بنا جتماعية، ووحدة البنى التحتيةوالصحّية والإ

                                         
 وهي : الإطارنه وأخيرا شمل الإطار العام مجموعة من الملاحق التي تعتبر جزءا لا يتجزأ م

ف التصرّ القانوني لإعداد هذا الإطار العام لخطة الاستجابة  للكوارث  والأزمات ، و تعليمات 
، يةلوطنستجابة اار العام لخطة الإالدائمة ، بالإضافة إلى المخطط  التنفيذي المقترح لتطبيق الإط

يم  ومرجعية إعداد النداء الإنساني خلال الكوارث والأزمات ، ومرجعية عمل وحدة المسح والتقي
جهزة صال بالأتّ ة  الإو قائم، قتصادية والديمغرافية مات لبنان الجغرافية والإالميداني ، ومقوّ 

 المعنيّة .                                                   
 

تمّ تكليفي من قبل اللواء المدير  ، 2021في السادس عشر من شهر كانون الثاني من  العام 
 برقي العام لقوى الأمن  الداخلي ، كوني  ضابط  في هذه المؤسسة  برتبة رائد ، بموجب الأمر ال

زمات ، دارة الكوارث والأخدمة في غرفة العمليات الوطنية لإ، بال 2021\1\16تاريخ   4301رقم 
، ة ن لأسباب طارئيطلب إذن التنقّل لغير المستثني تطبيقتكليف هذه الغرفة بتشغيل  وذلك بسبب

ى م علقفال العاة الإإضافة إلى الردّ على إتّصالات الإستفسار لكافة المواطنين ، وذلك خلال فتر 
  التي ضربت العالم أجمع ومنها لبنان . ( COVID 19 )و أنتشار جائحة  كورونا إأثر ظهور و 

ث لذلك كان من المفضّل عليّ أن أنجز تقرير التدريب في موضوع المركز الوطني لإدارة الكوار 
لوم والع كلية الحقوق  روالأزمات  تحديداً غرفة العمليات الوطنية ، وذلك بعد أخذ موافقة حضرة مدي

سور كميل الدكتور أمين لبّس وموافقة حضرة عميد الجامعة اللبنانية البروف عمادةال -السياسية 
 حبيب .

 2017-2012الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات  1 
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رث ستجابة الوطنية خلال الكواالضوء على الإطار العام لخطة الإ يهدف هذا التقرير إلى إلقاء
ي فانية والأزمات ، الذي هو ، كما ذكرنا أعلاه ، كناية عن التوجهات الاستراتيجية للحكومة اللبن

  مجال مجال إدارة الكوارث والأزمات بغية تنظيم عمل الأجهزة المعنية وهيئات المجتمع المدني في
ة وإدار  مواطن القوّة والضّعف والإنذار المبكربناء القدرات  بهدف تحديث  خطط الطوارئ  و تقييم 

ة الأربع العام مراحل الاستجابةعلام . ويشمل الإطار والتنسيق الميداني  والتدريب والإالمعلومات 
 .  نيةالوط لتنظيمية لغرفة العملياتدرجات الإنذار المعتمدة الثلاثة ومستويات الكارثة والهيكلية او 
 

ارات  على قوانين وخطط الطوارئ المعتمدة لدى المؤسسات الرسمية والوز ويرتكز هذا الإطار العام 
ة حكوميوعلى الاستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث ، واستراتيجيات الإستجابة للمؤسسات غير ال

لحكومة اقبل  تفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية الموقّعة منيئات الوطنية المعتمدة ، وعلى الإواله
 انية ، وعلى المشاريع الوطنية والإقليمية والدولية . اللبن

  
وارث ستجابة للكالتعرّف على هذا الإطار العام للإلذلك ، كان لا بدّ من  أهداف هذا التدريب ، 

ذلك  و دارة الكوارث والأزمات ، خدمة في غرفة العمليات الوطنية لإالوطنية وكيفيّة التعامل وال
اء تمارين  مشتركة  بين متخصّص في مجال إدارة الكوارث ، و إجر بموجب تدريب نظري وعملي  

 جهزة العسكرية والمدنية المختصّة والمعنيّة بهذا الموضوع .مختلف الأ
 

على لقد تمّ  تحضير هذا  التقرير بإشراف اللواء الركن محمود الأسمر الأمين العام للمجلس الأ
يش في الج وليد الشّعار لإدارة الكوارث ، و يعاونه  العقيدللدفاع  ومدير غرفة العمليات الوطنية  

 . اللبناني
 

س كما أشرف أيضا على التدريب الأستاذ زاهي شاهين مدير وحدة إدارة الكوارث  لدى رئاسة مجل
 ." في مجال إدارة الكوارث في لبنان  UNDPالوزراء ومدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي" 

 
 : ةالإشكالياعلان   -
 

 تحديداً  ما هو الإطار القانوني  والأهداف المرجوّة من المركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات ،
 غرفة العمليات الوطنية ، وهل نجحت مهمّاته  إلى الآن ؟ 
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م  في القسم الأول عن  وصف عملية التدريب من حيث  لمعالجة هذه الإشكالية سوف نتكلّ و 
عن   التنظيمية و أهدافه ومكان التدريب . وفي القسم  الثاني سنتكلمتعريف المركز  و هيكليته 

 قة .تقييم التدريب و الفائدة منه و المهام و المكتسبات المحقّ 
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 -القسم الأول-
 وصف عملية التدريب

 
التدريب سوف نستعرض في هذا القسم تعريف المركز وأهدافه في البند الأول  ، ووصف لمكان 

 والمهام والمسؤوليات المتولّاة أثناء التدريب في البند الثاني .
 

 تعريف المركز وأهدافه .  البند الأول :
 

ف سوف نستعرض في هذا البند تعريف المركز و هيكليته التنظيمية  في الفقرة الأولى ، و أهدا
 المركز و مهامه في الفقرة الثانية .

 
 المركز و هيكليته التنظيمية .تعريف   الفقرة الأولى :

 
ل إطار عم تنفيذبتشير المعلومات الموثّقة الواردة في التقارير الوطنية والإقليمية والعالمية المتعلّقة 

 هيوغو إلى أن بعض البلدان  أحرزت تقدماً في الحدّ من مخاطر الكوارث على  الصعيد المحلي
ا أسهم في ممّ  2005إطار عمل هيوغو في عام والوطني والإقليمي والعالمي وذلك منذ اعتماد 

عّال فالستثمار والإالحدّ من معدّل الوفيّات في حالات بعض الأخطار والحدّ من مخاطر الكوارث  
ساهم توالإدارة الفعّالة لمخاطر الكوارث   .من حيث التكلفة  في منع وقوع خسائر  في المستقبل 

 وارث .عزّزت  البلدان  قدراتها في مجال إدارة مخاطر الك لذلك ، في  تحقيق  التنمية المستدامة
 وبالتالي ،  وبشكل عام كان إطار عمل هيوغو أداة هامّة لرفع مستوى الوعي لدى عامة الناس

ن موالمؤسسات وإيجاد الالتزام السياسي وتركيز وتحفيز الأعمال التي تقوم بها مجموعة واسعة 
ي المستويات . إن أهم التحوّلات تتمثّل في وجود تأكيد قو ات صاحبة المصلحة على جميع الجهّ 

 .وواعية  إدارةً صحيحةً  اهتث والتركيز على إدار على إدارة مخاطر الكوار 
 
مم ، التابعة لمنظمة الأ 2005غو عام عتمدوا إطار عمل هيو إ بلداً  168لبنان هو واحد من بين و 

من  كثر أماناً أ( وذلك لجعل العالم 2015 - 2005ة  لعشر سنوات )نمائي في خطّ المتحدة  الإ
 عمل يسعى  إطارولي . و الكوارث . و هيوغو هي محافظة تقع  في اليابان حيث عقد المؤتمر الد
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 اح هيوجو  بنتائجه من الوصول إلى الحدّ بشكل كبير من الخسائر الناجمة عن الكوارث في الأرو 
 للمجتمعات والبلدان .  ةقتصادية والبيئيّ جتماعية والإوالممتلكات الإ

إطار عمل  هيوغو على ، يؤكّد  2015ومن أجل  تحقيق النتائج المذكورة أعلاه بحلول العام 
تجابة سالإ ، إلى وأساسياً  اً مهمّ  غاثة في حالات الطوارئ والذي لا يزال عاملاً عمال الإأ التحوّل من 

 وذلك عبر الوقاية  والتحضير  للحدّ  من مخاطر الكوارث  في مراحل ما قبل حدوث الكارثة ،
 ها .وذلك  للتخفيف قدر المستطاع  من هول الكوارث والأزمات عند وقوع، ستباقياً إستعداد والإ
 ويدعو إطار عمل هيوغو إلى :   
 لكوارث في سياسات التنمية .إدخال  نهج الحدّ من مخاطر ا -
 هة المخاطر .تطوير وبناء قدرات المؤسسات في مواج -
 عمار .عادة الإإ ستجابة و ث في برامج التحضّر والإإدخال  نهج الحدّ من مخاطر الكوار  -
 

 ة في أرواح  وسلامة البشر وفيث  خسائر فادححد  غير أن الكوارث  ظلّت خلال العقد نفسه ت  
 عاجلة صبح هناك حاجةم نحو تحقيق التنمية المستدامة . وأيّ تقدّ أة إحراز قتصاد و تعيق بشدّ الإ
عات ستباق مخاطر الكوارث والتخطيط لها والحدّ منها من أجل حماية الناس والمجتمإلحّة إلى وم

ن م زيد  قتصادية  بمالإو جتماعية و تراثهم الثقافي وممتلكاتهم الإ تهموالبلدان ومصادر رزقهم وصحّ 
 تعرّضمن الة ، ومن ثم تعزيز قدرتهم على مواجهة تلك الأخطار وذلك بتكثيف العمل للحدّ الفعاليّ 

 لها والتصدّي لها والأسباب الكامنة  وراءها ومن خلق  مخاطر جديدة  وتصحيح السياسات غير
 حوكمةة جديدة و تعزيز الة وإقرار قواعد تنظيميّ الواعية بالمخاطر  وتقوية الترتيبات المؤسسيّ 

 ،مي والعالمي لإقليمن مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني وا الرشيدة  في استراتيجيات الحدّ 
 ما هو متوافرستثمار القطاع الخاص في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث وزيادة وخلق حوافز لإ

 .على الجوائح والأوبئة  ة والقضاء ستخدام المستدام للموارد الطبيعيّ من التكنولوجيا والإ
ر عمل إطا ة  منأوسع  و أكثر كفاءة  وفعاليّ   لذلك كان  لا  بدّ  من  ايجاد  واتّباع  نهج  وقائيّ 

 وجود عدد من الثغرات أثناء التطبيق في التصدّي للعوامل الكامنة وراء ظهرهيوغو ، الذي أ
مخاطر الكوارث  وفي صياغة الأهداف  وتحديد أولويات العمل في مواجهة هذه المخاطر ، 

ن رة مخاطر الكوارث في مجال التنمية مويركّز بشكل أكبر على الإنسان  و يسترشد  به في إدا
منظور  متعدّد الأخطار على جميع المستويات وداخل جميع القطاعات وفي ما  بينها ، فكان 

م المتحدة  ، في مؤتمر الأم 2030 - 2015ن مخاطر الكوارث للفترة اعتماد إطار سنداي للحدّ م
الى  14من الممتدة تمّ عقده في الفترة   بالحدّ من مخاطر الكوارث الذي العالمي  الثالث المعنيّ 

 في مدينة سينداي  باليابان .  2015ذار آ 18
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-2015للحدّ من مخاطر الكوارث للفترة ، اتفاقية سينداي المعروفة " بإطار عمل سنداي إذاً 
،  UNISDR"،  والتي وقّعت بدعم من مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث  2030

ق يد طر غية تحديضاً ، جاء بديلًا لإطار عمل هيوغو و موجزاً وعمليّاً بأوالتي وقّع عليها لبنان 
،  2015رث بعد عام  لتزامات دولية بتنفيذ إطار الحدّ من مخاطر الكواإالتعاون على أساس 

 :ول بمواضيع الحدّ من مخاطر الكوارث والتعافي منها من خلال لتزام الدّ إويؤكّد على  
 دارة الكوارث .ة لإسيّ تقرير الأطر التنظيمية والقانونية والسيا -
 ستثمار في مجال الحدّ من الكوارث .الإ -
 ة المستويات .فهم مخاطر الكوارث على كافّ   -
 ة عالية .ي لها بفعاليّ تعزيز التأهّب للكوارث بغية التصدّ   -

ة ح والصحّ الكوارث  ومخاطرها في الأروابهدف الحدّ بشكل كبير من  الخسائر الناجمة عن وذلك 
مال جتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والأعقتصادية والمادية والإوسبل الرزق والأصول الإ

 ية والبلدان . ية والمجتمعات المحلّ التجارّ 
 
ن ة أو أزمات من صنع الإنسايعتبر لبنان من الدول التي  يمكن أن تتعرّض للكوارث الطبيعيّ و 

ب الحرو نزلاقات الأرضية وموجات التسونامي ، كما  و الزلازل والفيضانات والسيول والإ وتتمثّل في
اعية لى الحياة الاجتموالنزاعات المسلّحة  وحرائق الغابات و الأوبئة ، وتؤثّر هذه الكوارث ع

تمّ  لك ،ة . لذة والصحيّة للسكّان  ويكون لها أثر كبير على  البنى التحتيّ قتصادية والسياسيّ والإ
ز إنشاء مركز أو وحدة إدارة مخاطر الكوارث  لدى رئاسة مجلس الوزراء من  خلال  مشروع تعزي

بين   ، وذلك بالشراكة ما 2010قدرات الحكومة اللبنانية  في الحدّ من مخاطر الكوارث في العام 
هة لجّ او هذه الوحدة هي في لبنان .  UNDPالحكومة اللبنانية  و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

بة  استجاية  واستعداد  و ة بكافة مراحل الحدّ من مخاطر الكوارث ، من وقاالوطنية الوحيدة المعنيّ 
 .  من الكوارث والأزمات وتعاف  

 
اء  وللحدّ من آثار هذه الكوارث المتوقّعة ، و بهدف تقليل الخسائر ، قامت رئاسة مجلس الوزر 

  الرسمية داراتت  والإللاستجابة  ليكون الركيزة الأولى القانونية والتقنية  للوزارابوضع الإطار العام 
 .تمدة جهزة المعنية و ليكون مرجعية  لبناء  وتحديث خطط الطوارئ والسيناريوهات المعو باقي الأ

 
لوضع  103\2010تمّ تشكيل لجنة وطنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم  ، 2010ففي العام 

ستجابة  ليكون الركيزة الأولى القانونية والتقنية للوزارات  والمؤسسات الرسمية لعام للإلإطار اا
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الكوارث ، ولكن مع الأسف لم المعنية ، والنواة الأولى لإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة 
، والأزمات الوطنية إدارة الكوارث حتى الآن أيّ قانون من مجلس النواب  لينشئ و ينظّم مركز يقرّ 

    . عديدة  سوف  نستعرضها  فيما بعد وذلك لأسباب
 

 وأعدّ هذا الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية من خلال مشروع تعزيز قدرات إدارة مخاطر
سة و الكوارث  لدى رئاسة مجلس الوزراء الذي تنفّذه وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى  هذه الرئا

 . " ، ولها إدارة مالية مستقلّةUNDPلامم المتحدة الانمائي "بدعم من برنامج ا
 

ن ممثلي ، والتي ضمّتحدّدت اللجنة الوطنية ، والذي  ترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع 
لتي عام اان ، في الإطار الة بإدارة الكوارث والأزمات في لبندارات المعنيّ جهزة والإعن مختلف الأ

ما ية ، كة للمركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات وغرفة العمليات الوطنة تنظيميّ ، هيكليّ  وضعته
ل . حيث أنّ كافة المعلومات والتعليمات الواردة  فيه والتي وضعت من قب حدّدت آلية تعديله

ال على واقع الح ، بناءً  خلال الكوارث في لبنان ستجابةلإالوزارات والادارات المعنية  في ا
 . داتل أو يضاف عليها  وفق المستجرة لدى الأجهزة المعنية ، يمكن أن تعدّ نيات المتوفّ والإمكا

وافقة م بعد تعديل عليها إلاّ  ي  أفيه إلزامية ، ولا يجوز إجراء   وتعتبر كلّ هذه التعليمات الواردة
ل  تعديلبة الة المعنيّة   طادة . إذ  يتوجب على الجهّ السلطة  التي أصدرتها وذلك وفق آلية محدّ 

ها مع قتراحات  بالتعديلات المطلوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتمّ مراجعتإ ن ترفعأ
 ناءً ب عديل ا . وعند إجراء أيّ تة في إدارة الكوارث الوطنية والموافقة عليهاللجنة الوطنية المعنيّ 

ت على المقترحات المرفوعة من الجهة المعنية ، تصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعديلا
ل هذه سج  بشكل  رسمي وتعممّ على الأجهزة المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية كافّة ، وت  

 .  1خاص حسب  الأصول  لدى هذه الأمانة ل  التعديلات في سجّ 
ائي نم، دعم برنامج  الأمم المتحدة  الإطنية لإدارة الكوارث وبغية تفعيل  خطة الاستجابة الو 

"UNDP  ّضية توفّر الأر نّ هناك حاجة ملّحة لإنشاء غرفة عمليات وطنية أن لجنة ،  حيث تبيّ " ال
كّل . ويش ستجابة بفعاليّة  في  حالات  الطوارئ ستعداد الحكومة اللبنانية  والإإالملموسة  لزيادة 
ابة ستجات جزءاً  أساسياً من وضع خطة الإات الوطنية لإدارة الكوارث والأزمإنشاء غرفة العملي

 الوطنية التي تمّ  تطويرها و إنجازها من خلال وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس
 الوزراء بالشراكة وموافقة كافّة الجهّات المعنيّة .

 
 12ص  0172-2012والأزمات  الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث 1 
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ة خطّ ل جهزة المعنيّة وفقاً الأدارات و كارثة أو أزمة وطنية تقوم كلّ الإيّ أإذاً ، لدى حصول 
 ه يتمّ ستجابة المعتمدة بالتدّخل بشكل تلقائي من أجل إنقاذ الناس وحمايتهم ، وفي الوقت نفسالإ

ارات المعلنة بهدف تنسيق الجهود بين الإدتفعيل عمل غرفة العمليات الوطنية وفق درجة الإنذار 
 ستجابة الوطنية المعتمدة .ة عبر خطة الإوالأجهزة المعنيّ 

 
وارث وتقوم  الوحدة خلال الأيام العادية في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحدّ من مخاطر الك
لعمل وذلك بالتنسيق مع إطار عمل سينداي . كما وأنها تعمل باستمرار على وضع خطط  ا

ة ستجابة الوطنية . إضافالطوارئ لمواجهة الكوارث وخطط الإالتنفيذية و تحديث وتطوير خطط  
ن ملحدّ إلى ذلك  تقوم هذه الوحدة بإعداد المعايير الوطنية  لقياس التقدّم المحرز في  مجالات ا

طوير و تلتزامات لبنان  بالمعاهدات الدولية ، والعمل على  إطر الكوارث في لبنان  بناءً على مخا
 تحسين أنظمة الإنذار المبكر على الصعيدين الوطني و المحلي . كما و إنها تجمع المعلومات

واع يد أنلتحد لبناء  قاعدة  بيانات وطنية لإدارة مخاطر الكوارث . و تقوم أيضا  بتنسيق الدراسات 
 قدراتوبناء ال ة للحدّ  منها . هذا فضلًا عن القيام بزيادة  الوعيّ يّ حتراز إالمخاطر ووضع خطط 

على الصعيد المحلي من خلال حملات التوعية وورش العمل في المدارس والبلديات في مختلف 
 المحافظات اللبنانية . 

 
لى ها عمأمّا خلال الكوارث والأزمات تقوم غرفة العمليات الوطنية بجمع المعلومات وتحليلها وتعمي

قوم ستجابة ، كما توالمنظمات المعنية في عمليات الإ الرأي العام والإعلام  و مختلف الهيئات
لإدارات اق مع رة بالتعاون والتنسيستجابة والإغاثة  في المواقع المتضرّ ي عملية إدارة الإالغرفة بتولّ 

 . 1ةوالأجهزة المعنيّ 
 

ابتين ثجود موظفين  أسها مدير مع و والأزمات يترّ  في إدارة الكوارث تشكّل الغرفة جزءاً أساسياً 
دارة مالية مستقلة ، و موظفين متعاقدين حسب الضرورة ، حيث  تكون من مهام إخلال السنة و 

ة ة بالتنسيق مع رئاسهذا الفريق العمل بشكل مستمرّ على تطوير وتحديث خطط الطوارئ المعتمد
 رثة اوبكل أقسامها حسب نوع وحجم الكا ةتفعّل الغرفخلال الكوارث والأزمات ،  إذاً ،الحكومة . 

 . الأزمة
 
 

 48ص  0172-2012الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات  1 
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نية  الوط زمات وغرفة العملياتدارة الكوارث والأمركز الوطني لإلتختلف المصادر البشرية التابعة لو 
 الكوارث والأزمات :بين الأيام العادية وخلال 

محدّدة ضمن ستعداد الرئيس المركز على تنفيذ نشاطات الإفي خلال الأيام العادية ، يشرف 
ن المركز التي تضمّ  ممثلين ع ستجابة الوطنية وذلك عبر تفعيل أقسامالإطار العام لخطة الإ

 .  دارات المعنيّةوالإ جهزة الأ
 

ذلك غرفة العمليات الوطنية بكامل أقسامها و وتعزيز ، يتمّ تفعيل  أما خلال الكوارث والأزمات
ت حسب نوع وحجم الكارثة أو الأزمة ويترأسها رئيس مجلس الوزراء ويعاونه مدير غرفة العمليا

 الوطنية . 
 

 -وعلى صعيد آخر أنشأت هذه الوحدة  غرف عمليات في كل من محافظات جبل لبنان وبعلبك 
صحة والجنوب والنبطيه وعكار والشمال ، ووزارات التنمية للشؤون الإدارية والالهرمل والبقاع 

لك  بط  ت. و ترت عليم  العالي والخارجية والماليةوالزراعة والأشغال العامة والنقل والتربية والت
 . مجلس الوزراء عبر شبكة إلكترونيةالغرف بغرفة العمليات الوطنية  في مقرّ رئاسة 

     
ل و خلا مركز الوطني لادارة الكوارث والازمات  من عشرة أقسام  تعمل  في الأيام العاديةيتألف ال

 الكوارث ، بالإضافة إلى غرفة العمليات الوطنية ، كما هو مبيّن على الشكل التالي :
 .التخطيط  والدراسات والتدريب  -
 .إدارة المعلومات  -
 .إدارة الموارد البشرية  -
 .الاعلام  -
 .التنسيق مع المنظمات الدولية  -
 .إدارة التجهيزات واللوجستية  -
 .الاتصالات  -
 .التعليم  في حالات الطوارئ  -
 .التعافي والنهوض المبكر  -
 .الاستجابة الميدانية  -
 . ويعيّن لكلّ قسم  جهازاً مسؤولًا مباشراً وأجهزة أخرى مساندة له 
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لتي ازمات دارة الكوارث والأزمات ، والتي تفعّل خلال الكوارث والأوتضمّ غرفة العمليات الوطنية لإ
تستدعي المعالجة على الصعيد الوطني أي على صعيد البلد ككلّ وليس على صعيد بلدة أو 

رفة غوحدات تنسيق  مرتبطة مباشرة بكافة الأجهزة الميدانية من خلال   منطقة معّينة ،  من ستّ 
 وهي كالتالي : ،ة التي  تنشأ في موقع الحدث شتركالعمليات الميدانية الم

 . المسح والتقييم  -
 . البحث والإنقاذ -
  . الحماية والأمن -
 . إدارة الإغاثة والمأوى  -
 . والاجتماعيةالخدمات التربوية والصحية  -
 . 1البنى التحتية -
 
 .الفقرة الثانية  المركز ؟ هذا ما  سوف نتكلم  عنه  فيهذا ما هي المهام وأهداف   لكن  و 
 

 أهداف المركز . الفقرة الثانية :
 

الإنسان وعمله  في  نقص  إن الضّعف والفشل في مواجهة الكوارث الطبيعية هو نتيجة لتصرّف
جتماعي إعتبر مدى تأثّر أيّ نظام وي.  لتحضّر لهذه الكوارث والأزماتستعداده  لإأو عدم 

ود عي بوجعلى التصّدي لها نتيجةً لعوامل عدّة ، منها : الو ة  وقدرته قتصادي بالأخطار الطبيعيّ إو 
 ،  عامةالإدارة العامة والسياسات الجمعات البشرية ،  الهياكل الأساسية ،  الأخطار ، حالة التّ 

نب ن  جوادارة المخاطر تتضمّ إارث . لذلك فان والقدرات التنظيمية في جميع مجالات إدارة الكو 
ضع ، وو  ؤ  بآثار الكوارث أو تقديرهالتنبّ ة  وتقييم نقاط  الضعف و االوعي بالأخطار المحتمل

كوارث ثر الالتدابير المركزية والوقائية المناسبة لها . وتتضمن هذه التدابير  بدورها التخفيف من أ
 والحدّ من ضعف التصّدي لها .

 
في  نسان والممتلكاتب الكوارث  تعني حماية ونجدة الإولقد أجمعت معظم التشريعات على أن ترقّ 

ضطرابات والإكلّ الظروف ، سواء في زمن الكوارث الطبيعية أو في زمن أزمات الحروب 
ة ، لحربيّ وا ةالصناعيّ ة و .  كما  تعني أيضاً الوقاية من هذه المخاطر الطبيعيّ  و الأوبئةوالنكبات 

 رافق،  وتوحيد الجهود لمواجهة تلك الأخطار، والعمل على استمرار عمل الموالتخفيف من نتائجها
 49 - 48ص  0172-2012الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات  1 
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خاصّة وال ةالعامة والهامّة ، ووضع الإجراءات والأعمال المناسبة لحماية الأرواح والممتلكات العامّ 
 في كل الظروف .

 
ة كانت المستحيل ، توقّع حدوث معظم الكوارث ، طبيعيّ ولما كان من الصعب ، إن لم يكن من 

ئة ذلك لأنها أحداث مفاج، لة في موقعها وحجمها وآثارها المحتم ةً أو من صنع الإنسان ، خاصّ 
اراً ضر أحدث وقد تسبّب بتشريد أعداد كبيرة من السكّان  و ت في الأرواح و خسائر أصابات إتلحق 

يق  ق تحقة  للبلدان  وتعرقل أو حتى  تعيقتصادية  والبيئيّ والإ جتماعيةفي الهياكل الأساسية والإ
 تنميتها المستدامة . 

 
 واجههم، أن الدّول هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية المواطنين والممتلكات من ما  ي لذلك

خاطر مي أولوية عالية للحدّ من ب على تلك الدول أن تولّ من أخطار في أراضيها ، وبالتالي يتوجّ 
 الكوارث  في السياسة العامة الوطنية على نحو يتّفق وقدراتها والموارد المتاحة لها .

، وذلك  يكون من خلال  ضروريّ  تعزيز قدرات المجتمعات للحدّ من مخاطر الكوارث أمر   إنّ 
 ة ،تقنيّ أنظمة الإنذار المبكر، وتقييم المخاطر، والتوعية والتثقيف  وتطوير المعارف العلمية وال

دّ من ستباقية المتكاملة والشاملة  لقطاعات متعدّدة في سياق دورة الحالأنشطة الإوغير ذلك من 
 :الي موجزة على الشكل الت، والتي تتألف من ثلاث مراحل رث المعدّة لمواجهة أخطار عديدة الكوا

 .خفيف حصول الكارثة تستعداد والتجهيز لمنع أو مرحلة التخطيط والإعداد والإ  -
 لاقتصادية .حتواء الأضرار والحدّ من الخسائر البشرية وامرحلة الاستجابة لإ  -
 إعادة التأهيل .و مرحلة  النهوض المبكر و الإعمار   -
 

وانطلاقا من إطار عمل هيوغو ، يهدف إطار عمل سنداي الى تحقيق النتيجة التالية  خلال 
 القادمة : الخمسة عشر عاماً 

والأصول  من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح وسبل المعيشة والصحة" الحدّ بشكل كبير 
معات جتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والأعمال التجارية والمجتقتصادية والمادية والإالإ

 . المحلية والبلدان "
 ولتحقيق هذه النتيجة المتوقّعة ، لا بدّ من العمل على تحقيق الهدف التالي :

ابير متكاملة وشاملة من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تد ء مخاطر الكوارث والحدّ " منع نشو 
ة ة وسياسيّ ة وتكنولوجيّ ة وبيئيّ ة وتعليميّ وثقافيّ  ةوصحيّ  ةجتماعيّ وإنشائية وقانونية إقتصادية و إ
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الكوارث وتحدّ منهما ، وتعزّز  ةجهاو مة تحول دون التعرّض للأخطار والضعف في ومؤسسيّ 
 .ز القدرة على مواجهتها " ي لها والتعافي منها ، ومن ثم تعزّ ستعداد للتصدّ الإ

من  توخّىوبغية دعم عملية  تقييم التقدّم العالمي المحرز نحو تحقيق النتيجة المنشودة والهدف الم
 ي :على الشكل التال 2030سبع غايات أو أهداف عالمية  بحلول  عام   دّد  إطار العمل هذا ، ح  

 . ةكبير  ةت الناجمة عن الكوارث بدرجض الوفياخف  -
 خفض عدد الأشخاص المتضررين .  -
 قتصادية .خفض الخسائر الإ  -
 ة .نية التحتية الحيويّ الحدّ بدرجة كبيرة من أضرار الب  -
 د البلدان التي  تمتلك استراتيجية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث .زيادة عد  -
 من مخاطر الكوارث . ي لدعم  جهود الحدّ تعزيز التعاون  الدول  -
 زيادة  نظم الإنذار المبكر .  -

طر تّقاء خإل المسؤولية الأساسية عن ولتحقيق هذه الأهداف السبعة ، يجب على الدولة أن تتحمّ 
ود ر الحدلتعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والتعاون عبامنها بوسائل  تشمل  الكوارث والحدّ 

الحدّ من مخاطر الكوارث التشارك في المسؤوليات بين  الثنائي . ويتطّلب أيضاً  والتعاون 
ع مة بما يتناسب ة والقطاعات والجهات المعنيّ الحكومات المركزية والسلطات  الوطنية المختصّ 

هو  ظروفها الوطنية  ونظام  الإدارة  المعتمد فيها . كما إنّ الهدف من إدارة مخاطر الكوارث
ة  لبيئيّ الأشخاص وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ووسائلهم الإنتاجية  وكذلك الموارد الثقافية واحماية 

 من مخاطر  ، يتطلب الحدّ  بما فيها الحق  في التنمية . لذا واحترام  وتعزيز حقوق الإنسان
من مخاطر  يتوقف  الحدّ  جتمع وتعاونهم في إطار شراكة . والكوارث مشاركة كافة أطياف الم

لى ع   ينكوارث وإدارتها  على توافر آليات للتنسيق داخل القطاعات  وفيما بينها  وبين المعنيّ ال
و تحديداً واضحاً في المسؤوليات وتعاون وتكامل  في الأدوار ، وضمان  ،جميع المستويات 

عوامل لل ديراية بالمخاطر، بغية التصّ تتّسمم بالدّ  ةشامل ةة والمتابعة واتخاذ قرارات بطريقالمساءل
 و عالمية النطاق .أقليمية إاو ة قة بمخاطر الكوارث التي قد تكون محليّ المتعلّ و الكامنة 

 
يّ  كارثة  أو أزمة وطنية في لبنان ، وحسب توجيهات والتعليمات أم ، ولدى حصول لما تقدّ  بناءً 

ستجابة لخطط الإ وفقاً دها الإطار العام ، تقوم كلّ الإدارات والأجهزة المعنيّة الدائمة  التي حدّ 
 ، في الفقرة الاولى ذكرنا أعلاه  المعتمدة بالتّدخل  بشكل تلقائي من أجل إنقاذ وحماية الناس ، كما

أقسامها حسب نوع و حجم الكارثة  لّ يل عمل غرفة العمليات الوطنية بكوفي الوقت نفسه يتمّ  تفع
لجهود بين الإدارات والأجهزة عبر خطة أو الأزمة و وفقاً لدرجة الإنذار المعلنة بهدف تنسيق ا
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تعميمها وطنية بجمع المعلومات وتحليلها و ستجابة الوطنية المعتمدة . وتقوم غرفة العمليات الالإ
ستجابة ، ت الدولية المعنيّة في عمليات الإعلى الرأي العام والإعلام ومختلف الهيئات والمنظما

رة  بالتعاون  تجابة والإغاثة  في المواقع المتضرّ وتقوم هذه الغرفة  بتولّي عملية إدارة الإس
 والتنسيق مع الأجهزة المعنية .

 
بتين  ن  ثاوتشكّل الغرفة جزءاً أساسياً  في إدارة الكوارث والأزمات ، يترأسها مدير مع وجود موظفي

 خلال السنة ، وموظفين متعاقدين حسب الضرورة ، حيث يكون من مهام هذا الفريق العمل بشكل 
 مستمرّ على تطوير وتحديث خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة .

 
ة ستجابستعداد للكوارث والأزمات ، وأخرى  خلال الإركز وظائف عديدة ، منها  خلال الإذاً ، للمإ

 وأخيرة خلال التعافي  والنهوض المبكر :، لهذه الكوارث والأزمات  
 

ئ على المركز الوطني التأكّد من تحديث  خطط الطوار  ،ستعداد للكوارث والأزمات في خلال الإ
على صعيد المحافظات والأقضية ، والتنسيق  مع بقيّة غرف العمليات القطاعية والمناطقية 

معوقات سة الة وتأهّب  دائم من الناحية اللوجستية والإدارية ، ودراوالمحلية  وإبقائها بحالة جهوزيّ 
 جهزةوبات  وتحليلها ، وتقييم لحاجات التدريب بشكل دائم ومستمرّ، والتنسيق مع ممثلي الأوالصع

ستجابة ب المتواصل على  طرق و أساليب الإالمعنية لتطوير الخطط وتحديد الحاجات والتدري
ت المشتركة والفعّالة ، واضطلاع رئاسة الحكومة على هذه الخطط  ، كما والتنسيق مع المنظما

نسيق ستفادة وتحديد آليات التلدى هذه المنظمات للمقارنة والإ  ية لمناقشة خطط  الطوارئ الدول
ستعانة بها عند الحاجة و توثيق المعلومات حول وإعداد فرق متخصّصة و تدريبهم للإمعها ، 

 . البرامج الخاصة بالتحضير للكوارث
 

قدر ممكن  من المعلومات عن يجمع المركز أكبر  ،لال الاستجابة للكوارث والأزمات أما خ
رات التواصل السريع مع الوزارات والإداع  و يمسك زمام الأمور و يؤمّن الكارثة  و يضبط  الوض

ويجمع ويحللّ  المعلومات من موقع الحدث ويصدر التعاميم حول المعنيّة للتنسيق والتعاون ، 
م المؤتمرات الصحفية ، ويصدر التقارير الكارثة أو الأزمة ويوجهها الى الرأي العام والإعلام و ينظّ 

ة و ك الموارد البشرية و التقنيّ غاثة ، و يحرّ والأضرار واحتياجات التدخّل والإ لية حول الخسائرالأوّ 
ستغاثة لطلب المساعدات ، وينسّق  ي موقع الحدث ، و يعدّ نداءات الإة فالفنيّة لدى الأجهزة المعنيّ 

مع غرف العمليات الميدانية في موقع الحدث ويدعمها  في المساعدات التقنية واللوجستية ، كما  
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ينسّق  مع الجهات الدولية من منظمات ودول صديقة لتنظيم وصول المساعدات وتوزيعها ، كما 
 يعدّ التقارير حول الكارثة ويرفعها الى رئاسة الحكومة .

 
يشرف المركز على عملية مسح الأضرار في كافة  ،ما خلال التعافي والنهوض  المبكرأ

القطاعات ويقدّر كلفتها من أجل وضع الخطط  لتأمين مصادر التمويل اللازمة لها من أجل 
دارة إفي  قةضمان عودة الحياة الى طبيعتها ،  كما يتمّ حفظ  التقارير والوثائق والمعلومات المتعلّ 

 ارثة لكي يتمّ تحليلها لأخذ العبر والدروس لتطوير خطط الطوارئ وتعميمها .الك
 

رة ي إدازمات الوطنية هو المساعدة فدارة الكوارث والأنشاء المركز الوطني لإالهدف من وراء إ إنّ 
 التنسيق بين مختلف حالات الطوارئ  وتوفير موقع مركزي  تستطيع من خلاله الحكومة أن توفّر

 .ستجابة المناسب لأيّ حالة طوارئ أكانت أزمة أو كارثة ة واتخاذ قرار الإالمعنيّ الأجهزة 
سي  كن الأساصة والأجهزة المساندة لغرفة العمليات الوطنية يعتبر الر تأسيس الفرق المتخصّ  إنّ 

د  ستعدال إدارة الكوارث الأربعة و هي الإالتقنية والإدارية خلال مراح في الأهداف والوظائف
 ستجابة والتعافي  والنهوض المبكر. والإ
 

 ص  الأهداف الإجرائية للمركز الوطني على النحو التالي :وتتلخّ 
ى التعميم علو دة  زمة و الإبلاغ  عنها  في الأوقات المحدّ ي الاتّصال بحصول الكارثة أو الأتلقّ  -

 . ورية لمواجهتهاتخاذ التدابير الفإة لمباشرة  جميع الإدارات والوزارات والهيئات المعنيّ 
 لوطني .ستجابة على الصعيد استعداد والإتنظيم وإدارة  عمليات  الإ -
مع  وتحليل وتعميم  ونشر المعلومات  عن المخاطر في لبنان ، ووضع الخطط التنفيذية ج -

 بالتعاون مع الوزارات  والهيئات المختلفة .
 ستجابة .ستعداد والإفة أجهزة التدّخل خلال عمليات الإتحديد مهام كا -
ظمات تخاذ القرارات المناسبة لإدارة الأزمة أو الكارثة والتنسيق مع  الوزارات المختلفة و المنإ -

 الدولية ومؤسسات المجتمع المدني .
مراحل إدارة الكارثة مع الدول   ( لمختلفAppeal Flashإعداد وتعميم النداء الإنساني ) -

 والهيئات الدولية المعنية .
 فة ومراجعة الإطار العام لخطةعنية بغية تحديث خطط الطوارئ المختلالتنسيق مع الوزارات الم -

 ستجابة الوطنية سنوياً .الإ
 . ستجابةخّل كافة خلال عمليات التحضير للإتقييم أداء أجهزة التد -
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 تقبل .داء في المسد في تحسين الأقتراح التدابير التي تساعإل بعد العمليات  و تقييم  نتائج التدخّ  -
 رار.الإشراف على برنامج التقييم السريع للأض -
 ذ  برنامج الحدّ من المخاطر مع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني .تنفي  -
 ستجابة لها .رية عن المخاطر في لبنان وطرق الإرفع التقارير الدو   -
 ستعانة  بفرق  التدخّل الدولية عند الحاجة .الإ  -
 مات  التي تهدّد لبنان .دارة مختلف أنواع الكوارث والأز إعداد الخطط  والتحضّر لإ  -
 .ستجابة ستعداد والإل كافة خلال عمليات الإجهزة التدخّ تفعيل التواصل والتنسيق مع  و بين أ  -
 . 1التعافي والنهوض المبكر بعد الكارثة على الصعيد الوطني  متابعة أعمال  -
 

ند ي البتدريب و المسؤوليات والمهام التي توليتها أثناء التدريب ، سوف نتكلم عنهم فأما مكان ال
 الثاني .

 
 وصف مكان التدريب والمهام والمسؤوليات المتولّّة .  البند الثاني :

 
مهام  ومن ثم  وصف  لل ،مكان التدريب  في الفقرة الأولى سوف نتناول في هذا البند وصف  

 ثناء التدريب في  الفقرة الثانية .أوالمسؤوليات التي قمت بها 
 

 وصف مكان التدريب والمخاطر الأساسية في لبنان . الفقرة الأولى :
 

ن مات أبغية التصدّي والحدّ من مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية  وإدارتها ، يتعيّن  على الحكو 
ويخضع للمعايير الدولية حسب   هامّ  لدى الدولةتخصّص مكاناً  يحظى بموقع استراتيجي 

ث لكوار امن مخاطر  نداي للحدّ يتفاقية  سينداي والمعروفة بإطار سإتفاقيات الموقّعة ، تحديداً الإ
ذكرنا أعلاه ، بحيث  يتمّ تصميمها و تشييدها  بشكل ملائم لتحمّل  ، وكما 2030 - 2015للفترة 

 بناء وة  بمواد المبادئ التصميم العالمي  و توحيد المعايير الخاصّ ستخدام إالأخطار بما في ذلك 
 قييماتت ومراعاة   الصيانة ثقافة ة على المرافق وإعادة  تشييدها ، وتشجيع جراء تعديلات تحديثيّ إ

كن العمل ماأ عزيز قدرةوالتكنولوجية والبيئية ، وبالتالي ت ةنشائيجتماعية والإقتصادية والإالآثار الإ
 خاذ تدابير إنشائية  وغير إنشائية .ى مواجهة مخاطر الكوارث باتّ عل
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أو  لكبيرزمات الوطنية في بيروت في السراي ادارة الكوارث والأناءً عليه ، يقع المركز الوطني لإب
الجناح الخاص لرئاسة الحكومة ، وبالتالي يتمتّع هذا المركز بموقع  القصر الحكومي  في 

طة السل ة والوطنية مباشرةً من  قلب صنع القرار أيريّ ياستراتيجي لاتخاذ القرارات الكبيرة والمص
ة ت اللازملأدواالتنفيذية  في الدولة أو رئاسة الحكومة اللبنانية . وقد  تمّ  تجهيزه بكافة الوسائل وا

عتبار مستوى  حضور صنّاع  القرار خلال الحوادث  في هيل عمل الموظفين آخذين في الإلتس
 .  هذا المركز

 
زة جهالأالتحكّم ب غرفةو  جتماعات الرئيسية وغرفة العلاقات العامة ويتألف هذا المركز من قاعة الإ

ورات مياه  الطبيّة و د إضافةً إلى غرف لوجستية  تتضمن تخزين الإمدادات ، لكترونيةالإ
 ، جستيةبما  في  ذلك  المرافق اللو يكون مجموع المساحة الإجمالية للمركز ،  ، وبالتاليومطبخ...

 . متر مربع 400حوالي 
منهم مكتب وكرسي و  اً واحد شخصاً ، لكلّ   50تستوعب قاعة المؤتمرات الرئيسية ما  يقارب 

خن  . صال كناية عن تليفون الخط الساتّ إلرئيسية وجهاز كمبيوتر مترابط ومتّصل بغرفة التحكّم ا
 شاشات   9مع  متر  على الأقل  3*   3كما يوجد  دوائر تلفزيونية  مغلقة ) جدار الفيديو 

وأنظمة المعلومات  ،و قواعد بيانات المعلومات  ،نترنت عالي السرعة إمختلفة ( و نظام  
وآلة  تصوير وأجهزة الفاكس وقرطاسية  من   plotterو راسمة خرائط الطباعة  ،الجغرافية 

 . backup serverمجلدات و أوراق و أقلام و 
 ،ومكتب  واحد  ،ستة عشر شخصاً يوجد فيها طاولة المؤتمر ل ،أمّا غرفة العلاقات العامة 

وآلة تصوير  ،آلة طابعة  و ،و فاكس  ،وازم المكتبية والل ،تصالات وأدوات الإ ،خزائن و 
 .تمستندا

اطي  حتيلإلوجيا المعلومات أنظمة النسخ  الكترونية  وتكنو جهزة الإكما  يوجد في غرفة التحكّم بالأ
 . serverالات و لوازم مكتبية و خزائن  و تصّ م  وأدوات الإنترنت و وحدة  تحكّ و راوتر  الإ

  الوطنية لإدارةص لغرفة العمليات ويقع المركز في الطابق  السفلي الأول في المكان المخصّ 
 :متر مربع  لكل قاعة  50ة  حوالي الكوارث والأزمات وهي كناية عن قاعتين كبيرتين بمساح

جانبية لحوالي  جتماعات  فيها طاولة  كبيرة لستة عشر شخصاً وكراس  صة  للإالأولى   مخصّ 
قاعة الو  ،ح الكتابة ية كبيرة للدّلالة ولو لكترونإو شاشة  اشتين تلفزيونيةيوجد ش العشرة أشخاص كما

 تةوهواتف  ثاب إلكتروني   وحوالي عشرين حاسوب كبيرة  تلفزيونية  خرى  تحتوي  على شاشة الأ
 و لوح للكتابة و آلة تصوير ملوّنة كة تابعة لها و موضوعين على عشرين  طاولة وكراسي متحرّ 

 دراج لحفظ  المستندات .أ
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من  ستقاةأما المخاطر الأساسية في لبنان ، وبناءً على الدراسات والتجارب السابقة والمعلومات الم
 :  ومخاطر أهمهالى كوارث إلبنان المصادر الوطنية والإقليمية والدولية ، يمكن أن يتعرّض 

، تربةقات النزلاإحرائق الغابات ، الهّزات الأرضية والزلازل ، الفيضانات والسيول ، المدّ  البحري ، 
 نّ إليه ، ع .  بناءً  1تقليدية مثل الأوبئة والمجاعاتالحة ، والكوارث غير الحروب والنزاعات المسلّ 

د تعداسلإضافة إلى طرق الوقاية منها والإتحليل هذه الكوارث  وتحديدها من حيث الموقع والأثر با
رض لها ، يعتبر من أهمّ الإجراءات  التي يجب أن تقوم بها المؤسسات  والوزارات . وسوف نستع

 ةً ضافإ،  لوقوعها  وتاريخها في المنطقةتحليلًا لأهمّ الكوارث المتوقّعة من حيث الموقع المحتمل  
 الى موضوع الساعة  جائحة كورونا .

 
 في ق جيولوجي أساسي يمرّ ل ، يقع لبنان على امتداد فالفي ما يختصّ بالهزّات الأرضية والزلاز 

ل جبا ىحتّ  وصولاً  من البحر الأحمر جنوباً  راضي اللبنانية ، يبلغ طوله ألف كلم ويمتدّ وسط  الأ
 سبّبةت ، وهو من الفوالق المى هذا الفالق بفالق البحر الميّ الأناضول  في جنوب تركيا ،  يسمّ 

 ي منطقة الشرق الأوسط  ، ويتفرّع هذا الفالق عندما  يدخل إلىلمعظم الأحداث الزلزالية ف
 سرغايا ،يا  و الأراضي اللبنانية مشكّلًا عدّة  فوالق  والمعروفة بفالق اليمّونة وروم  وحاصبيا  وراش

لجنوب ة من اراضي اللبنانيإذ  يتوسّط الأكثر الفوالق  خطراً على لبنان ، ويعتبر فالق اليمّونة من أ
 ة لسهل البقاع .  لشمال على موازاة الحدود الغربيّ لى اإ

راوح   يتكذلك يوجد في لبنان  فوالق بحرية  تمتدّ بمحاذاة الشواطئ بين الدامور والبترون  في بعد  
ي فطر الزلزالي كلم من الشاطئ  والتي يمكن أن تكون بالغة الأهميّة من حيث الخ 30و  10بين 

 . المناطق الساحلية
نذ رّض ماسة الأحداث الزلزالية في لبنان والشرق الأوسط  أن هذا الجزء من العالم قد تعوتبيّن در 

سنة قبل الميلاد لهزّات أرضية قوّية تسببت في الكثير من الخراب والدمار والخسارة  2000
 ،  1202،   551ات في لبنان  هي تلك  التي ضربته  في الأعوام بالأرواح . ومن أبرز هذه الهزّ 

م ة فاقت  السبع درجات على مقياس ريختر مسبّبة دماراً في معظبعد الميلاد وذلك بقوّ  1759 
الي ا آخر حدث زلز المدن الساحلية  بما فيها بيروت و طرابلس  وجبيل وصيدا وصور وبعلبك . أمّ 

 1956في العام  قليم الخروب إلدة شحيم على فالق روم في منطقة ب في لبنان  فقد  ضرب  مهمّ 
 في العام كبيراً  وخسائر  في الأرواح ، كذلك  دماراً   ريختر مسبّباً  مقياس  درجة على  5.8بقوّة 
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شهدت منطقة  رضية معتدلة  على  فالق روم في البلدة  نفسها ، كما أشهد لبنان هزّة  1997
عض والتي  تسبّبت  بب  2008ات الأرضية الخفيفة في العام صريفا  في  الجنوب سلسلة من الهزّ 

 الأضرار . 
 
 درتهاقي بالمياه وانعدام ا الفيضانات والسيول  تنتج في بعض المناطق عادةً عن تشبّع الأراضأمّ 

ة أو اع  :  السيول المفاجئنو أالى ثلاثة ، وتنقسم  خطر السيول في لبنان  متصاصعلى الإ
رة  الظاه الفيضانات المدنية .  وتشير الأبحاث والدراسات الى أن هذه،  ة ، السيول النهريةالمحليّ 

بك ما في رأس بعلاً في بعض المناطق اللبنانية ، لاسيّ في تزايد مستمرّ وتشكّل خطراً حقيقيّ 
وعكار والكورة  وسهول صور  وعرسال والفاكهة والقاع  وسهول  العاصي  و وادي خالد 

 .  هار الكبيرة ، مثل نهر الليطانيوالقاسمية والمناطق المحاذية لمجرى الان
 

و أة ، ة القويّ ويمكن أن يتشكّل المدّ البحري أو التسونامي من جرّاء الزلازل و الهزّات الأرضيّ 
تشير . و  النيازكلات نادرة من جرّاء سقوط التحرّكات البركانية تحت سطح البحر ، وفي حا

 الأبحاث و الدراسات أن منطقة حوض البحر المتوسط بأكملها معرّضة لخطر المدّ البحري بشكل
،   551، 365عام ولبنان بشكل خاص حيث شهدت المنطقة موجات من المدّ البحري في الأعوام 

التي ضربت بشكل خاص شواطىء لبنان   2003،   1956،   1908،   1303،   1505
لموج اونان وقبرص . ويكمن خطر موجات المدّ البحري بالمواد الثقيلة  كالصخور التي يقذفها والي

ض ا قد يخلّف أضراراً و خسائر في الأرواح . ولبنان معرّض بشكل كبير للتعرّ إلى الشاطئ ممّ 
 . دّ على طول الشاطىء اللبنانيلموجات المدّ البحري في حال تحرّك خط الفالق البحري الممت

د ة في لبنان منتشرة بشكل أساسي على امتداكبر يكمن في أن معظم المرافق الحيويّ الخطر الأو 
  الشاطئ كالمطار ومحطات توليد الكهرباء والمرافق السياحية وغيرها من المشاريع الحيوية .

 
الغطاء الحرجي في لبنان  قد تقلّص  ا حرائق الغابات ، تشير الدراسات والإحصائيات إلى أنّ أمّ 

ت حالياً  بحوالي تقدّر المساحة الإجمالية  للغاباو لى الآن ، إبشكل كبير ومخيف  منذ الستينات  
لى خسارة إلمؤدّية  سباب ا. ومن الأ 1960في العام   %30من  ن كانت أكثرأبعد    %13الـ 

وتكثر الحرائق  في فصل   المرتبة الأولى ،هذا الغطاء  الحرجي في لبنان تحتلّ حرائق الغابات 
ول الذي يسجّل أخطر الحرائق .  وتجدر الإشارة إلى أن لى شهر تشرين الأإ  ضافةً إالصيف  

 .هكتار 1500% من غابات لبنان مهدّدة  بالحرائق التي  تقضي  سنوياً  على ما يقارب ال  80
معظم الدراسات  ، ولكنّ معظمها  مفتعل  نّ عتقاد في لبنان بأأمّا  عن أسباب الحرائق يسود الإ
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% من  الحرائق في لبنان تبدأ من المناطق الزراعية خلال  فصل  90كثر من  أ نّ ألى إتشير  
الصيف ، حيث تكثر الأعمال الزراعية مقابل قلّة وعي من بعض المزارعين ، ويترافق معها 

خاصّةً  مع  بداية شهر تشرين  اء ،ظروف مناخية حارّة وجافّة  وهبوب رياح قوّية  من الصحر 
 ول . ومن الناحية العلمية  تقسم أسباب الحرائق إلى ثلاثة وهي : الأ
الزراعية  وجوانب الطرقات من  تيجة تنظيف الأراضيالأسباب المباشرة ، التي  تحدث ن -

 عشاب اليابسة باستخدام الحرق .الأ
ت العادات والتقاليد الزراعية إذ  فيما مضى  كانر الأسباب غير المباشرة ، و المرتبطة بتغيّ  -

الأراضي الزراعية  في  الجبال تشكّل فواصل  للنار بواسطة رصف  الصخور وحراثة الأرض 
 باستمرار .

لأسباب المتعلقة بطرق مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها ، كعدم تحديث وتطبيق قانون ا -
ي ت في مجال مكافحة النيران ، والنقص في الجهاز البشر الغابات والنقص في الخبرات والتقنيا

 ل في عمليات إخماد النيران بالأساليب والتقنيات الحديثة .المدرّب والمؤهّل  للتدخّ 
زات ن مميّ ها قلب التوازن البيئي ، ومن المعروف أنّ متترك حرائق الغابات آثاراً سلبية كثيرة أهمّ 

  زراعيةمياه الجوفية وتمنع السيول التي  تجرف معها التربة النها تساعد على  تخزين الإشجار الأ
ة ستراتيجيقرّت الحكومة اللبنانية الإأ  2009التصحّر . لذلك في العام  ي إلى ظاهرةما يؤدّ 

والتي  حدّدت  ، 2009أيار  13تاريخ  52الوطنية لإدارة حرائق الغابات بموجب قرار رقم 
الأدوار  والمسؤوليات  خلال  وبعد الحرائق ، كما حدّدت تخاذها قبل و إالإجراءات الواجب 

عمل ستراتيجية ، الرائق ، حيث كان الهدف الأساسي للإجهزة المعنية  في إدارة  الحلمختلف الأ
 على تقليص خطر الإندلاع  المتكرّر لحرائق الغابات و حدّتها .

 
تضاريس كوارث في لبنان نظراً إلى النزلاقات التربة تشكّل أحد المشاكل التي قد تؤدّي الى إأما 

ري غير الحادّة  التي يتميّز بها في معظم  مناطقه ، خاصةً في المناطق ذات التكوين الصخ
ي %  والتي تشمل على بعض مجار  40الذي يتجاوز الـ  نحدار القويّ المستقرّ والمناطق ذات الإ

طول  ة الإنحدار الواقعة غالباً علىالمياه الكبرى ، و يتفاقم هذا الخطر في بعض المناطق فائق
ي ن  وفونة وفالق وادي التيم  وعلى رأس الشقعة في قضاء البترو الفوالق ، وخاصةً على فالق اليمّ 

 نحدار هذه الأخيرة .إبي من الكورة على الرغم من قلّة القسم الغر 
 

لمتعدّدة ، لاسيّما من خلال وقد عانى لبنان تاريخياً الكثير من الآثار المدمّرة للنزاعات المسلّحة ا
، والحروب الأهلية التي استمرّت   2006الحروب الإسرائيلية عليه كان آخرها في تموز من العام 
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سفرت عن  آثار بشريّة و نفسيّة و ماديّة أو   1990وحتى العام   1975العام  عاماً من 15
وتدمير  المدن والبنى التحتية  ون ومهاجرون ،ر واقتصاديّة هائلة من قتلى وجرحى و معاقون ومهجّ 

شتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح الإسلام رار بيئيّة حادّة ، إضافة الى الإالحيويّة وأض
  2018في عرسال  في العام وداعش   2007في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين  في العام 

 ة على البلاد .دّت  الى خسائر ونتائج كارثيّ أوالتي 
مّرة ها مدحة ستكون نتائجه إن لم يتمّ التحسّب لهذا الخطر الناتج عن الحروب والنزاعات المسلّ  نّ إ

دية ية المابنائه هذا عدا عن الخسائر الفادحة في الموارد القومأد تكلّف الوطن  فقدان عدداً من  وق
 آب 4ي فى لبنان مؤخراً وإعاقة التنمية المستدامة . ولا ننسى الكارثة التي حلّت علوالإقتصادية 

رفأ  مونيوم " في مى " نترات الأنفجار تسمّ شتعال والإ، حيث انفجرت مواد خطرة قابلة للإ 2020
ة وإصاب اً صشخ 218 فةً  وراءها  مقتلنة فيه منذ أكثر من ستة سنوات ، مخلّ بيروت  كانت مخزّ 

 300 حواليبات  ثحيألف وحدة سكنية  50مباشر لنحو  تضرر ، و إنسان 6500أكثر من 
 ىإل  10ة جرّاء الانفجار  بحوالي ألف شخص بلا مأوى ، وقدّر محافظ بيروت الخسائر المادي

نفجار ا الإتح تحقيقاً قضائياً لمعرفة المسؤولين والمتورطين في هذوقد ف   مليار  دولار أمريكي . 15
زالت عائلات الضحايا محفورة في المدينة وما  الكبير الذي ضرب  بيروت ، وما زالت آثاره 

 والعالم بأسره بإنتظار نتائج التحقيق و صدور الأحكام العادلة .
 
 جائحة أو 19لمتمثّلة بالوباء كوفيد ا في ما خصّ الكارثة الصحيّة التي ضربت العالم كلّه واأمّ 

  لمتابعة  9/2020ر رقم كورونا ، فقد تمّ تشكيل لجنة لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القرا
ية التربالتدابير والإجراءات الوقائية  لفيروس  كورونا ، تضمّ ممثلين عن وزارات الصحة العامة و 

  الخارجيةو اعية والتعليم العالي  ووزارة الزراعة ووزارة الاشغال العامة والنقل  ووزارة  الشؤون الاجتم
الأحمر اللبناني  ومدير وحدة إدارة مخاطر من قوى الأمن الداخلي والصليب  ل عن كلّ وممثّ 

 ويرأسها أمين عام المجلس الأعلى للدفاع .  راً الكوارث مقرّ 
ات لوزار اخذت هذه اللجنة منذ تأسيسها العديد من القرارات والتعاميم والتوصيات في ما خصّ وقد اتّ 

ض  انخفاانحسار  الوباء  و والادارات الرسمية المتعلّقة  بفيروس الكورونا ، مما أسهمت بتخفيف  و 
في  خذفي عدد المصابين  والوفيات في لبنان ، وكان أهمها : قرار إعلان التعبئة العامة  المتّ 

ن التوصيات موغيرها  2020- 11- 10ار الإغلاق الكامل  في ، و قر  2020 -3 -15
 . 1  والقرارات المتعددة في هذا الشأن
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م لى ان لبنان يعاني من أزمة النزوح السوري منذ  اندلاع الحرب في سوريا  في العاإ ضافةً إ
، حيث  وصل عدد  النازحين  حوالي المليون ونصف المليون  نازح  ما يجعل من لبنان  2012

قتصاد راً للإا يشكّل تحدّياً كبيالأكبر" قياساً الى عدد  سكانه ومساحته الصغيرة ، ممّ " بلد النزوح 
لاجئ فلسطيني  و ألف  200 الى استضافة  حوالي  ضافةً إ،  اللبناني  و للمنظمات الدولية

لاجئ من  اثيوبيا والعراق والسودان ومن دول أخرى ، وذلك حسب  تقرير المفوضية  18,500
 . UNHCRالسامية  للأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين 

 
 .ثناء التدريب  في الفقرة الثانية ألتي قمت بها وسوف نستعرض المهام  والمسؤوليات ا

 
 : ثناء التدريبألمهام والمسؤوليات التي قمت بها ا  الفقرة الثانية :

 
عضاء لأعلى التفويض  القانوني  والرسمي من الحكومة اللبنانية ، حددّ الدور والمسؤوليات بناءً 

حل ع مراالاجهزة المعنية  في إدارة الكوارث والأزمات الوطنية ، وذلك في الإطار العام لتتناسب م
ديم ستجابة والتعافي والنهوض  المبكر ، بغية ضمان تقتعداد والإسالكوارث بدءاً من الإ إدارة

ب تضار ب الستجابة  و لتجنّ وتكامل العمل  الميداني خلال الإ الخدمات الإنسانية بالسرعة الممكنة
 . في العمليات الميدانية

 
دارتها إصبح لت ةزمة او الكارثرّج الأدلى الصعيد المحلّي ثم تتطور مع تتبدأ إدارة  الكوارث غالباً ع

.   وطنية في حال لم تتمّ السيطرة عليها ومعالجتها على الصعيد القطاعي أو المناطقي والمحلي
و وبالتالي  خلال الكوارث والأزمات يتمّ تفعيل عدد من غرف العمليات على الصعيد القطاعي أ

يث الوطنية ، ح اتيى على الصعيد الميداني ، بالإضافة إلى غرفة العملالمناطقي والمحلي وحتّ 
ثة لكار ة حسب نوع ايتمّ تبليغ جميع العاملين  في هذه الغرفة و مندوبي الوزارات والأجهزة المعني

لتحاق بها فوراً ضمن آليات محدّدة  وضمن وقت محدّد . و تطبّق خطط الطوارئ الموضوعة للإ
عبر  ساندةميدانية وأجهزة الممسبقاً وفق نوع الكارثة ، ويتمّ التنسيق بين مختلف أجهزة التدّخل ال

تزوّد دث للغرف العمليات  المتعدّدة . كما يتمّ  التنسيق المباشر مع الأجهزة العاملة  في موقع الح
ى رفعه الو صدار تقريراً أوليّاً عن الكارثة  إالتطوّرات الميدانية وذلك بغية  بالمعلومات ومتابعة

 اقتراح التوصيات مستمرّ وهذه الكارثة بشكل  عن تطوّر ئيس مجلس الوزراء وإفادته تباعاً ر 
مية شر  البيانات الإعلاكما  تحدّد درجات الإنذار وتطّور الكارثة او الأزمة ، ون ،  والحلول
  .    الموجهّة
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ة دريبيّ زمات ، نفّذنا برامج تدارة الكوارث والأدريب في غرفة العمليات الوطنية لإخلال فترة الت
مختلف الأجهزة المعنيّة  من عسكرية ومدنية  لسيناريوهات  خطط  متخصّصة مشتركة بين 

  الطوارئ  على مختلف المستويات و بالتنسيق والتعاون أيضا مع موظفي برنامج الأمم المتحدة
 . UNDPالانمائي 

 
مود لواء  محاعتمدنا الإطار العام كمرجعية  قانونية للعمل في هذه الغرفة وذلك  تحت إمرة الو 

 وتنقسم التمارين إلى ثلاثة مجالات : .، وإشراف الأستاذ  زاهي شاهين سمرالأ
 والمسؤوليات لكلّ مؤسسة ووزارة .  ة  لاختبار الأدواراولًا  :  تدريبات وتمارين عمليّ  -
سسات والوزارات وغرف صال بين المؤ تّ لى تفعيل نظام الإنذار ووسائل الإثانياً :  تدريب ع -

 .  العمليات المختلفة
 الثاً  :  تمارين ميدانية مشتركة بين مختلف الأجهزة لسيناريوهات محدّدة ومتعدّدة .ث -

 . UNDPي كما شاركت  في التدريبات الإقليمية والدولية  تحديداً مع برنامج الامم المتحدة الانمائ
 

 :وتتلخّص التمارين والتدريبات التي قمت بها ، وفي معرض الوظيفة ، على الشكل التالي 
رة ل إدانفّذت برامج تدريبية خلال مرحلة الاستجابة ، وتدرّبت تدريباً نظرياً  متخصّصاً  في مجا

 ة بينالكوارث وفق سيناريوهات محدّدة ، وعملياً مع الفرق المتخصّصة . كما نفّذت تمارين مشترك
 مختلف الأجهزة المعنيّة الموجودة في الغرفة .

 
د ، واح  خلاله المشاركين من الأجهزة والإدارات المعنية  في مكان إذا  ، شاركت في تمارين يتواجد

 تقييم أوّلي للخطط ، لإجراء  الوطنية لإدارة الكوارث والأزماتأي في غرفة العمليات 
ات ة وآلي، وتقاسمنا المعلومات المتوافرة مع المنظمات الوطنية والدولية والإقليمي والسيناريوهات

 ل حضور الاجتماعات المحضّرة .التنسيق الدولية من خلا
 
ل لاتّصاال عن كل جهاز أو إدارة  لاختيار آليات ، يتواجد ممثّ  لال التمارين النظرية والميدانيةخ

يوهات سينار ، كما تقوم  الفرق المختلفة خلالها بالاستجابة  لسيق وآلية  تفعيل  درجات الإنذاروالتن
 بينها .معيّنة  لاختيار التنسيق  الميداني  

دّ من المخاطر ، ستعداد والحاون فيما بيننا لتنفيذ برامج  الإنفتاح والتعلإوكنّا نتمتّع بالمرونة وا
ستجابة للكوارث و تنفيذ برامج التعافي ة التقنيّة والمنظّمة للإحتفاظ بـالجهوزيّ بالإضافة إلى الإ
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ق بين  جميع الأجهزة المعنية . وبالتالي ، كانت الإدارة والتنسي والنهوض المبكر عند الحاجة
 المشاركة في العمليات موجودة في أعلى مستوىً لها .

 
ات لإدار مع انسّقت بين غرفة العمليات الوطنية والغرف القطاعية والميدانية والمناطقية ، وتواصلت 

دات عمساالو عبر ممثليها لتنفيذ القرارات المتخذة ، وأشرفت  على النداء الإنساني  والأجهزة المعنية
 . الوطنية والإقليمية والدولية

 
جة ، كما قدّمت المساعدة الإدارية واللوجستية إلى  باقي الوحدات في الغرفة الوطنية عند الحا

اً ا  وفقو الأزمة وتكييفهأاريوهات مختلفة حسب نوع الكارثة وفق سين وطبّقت الخطط المعدّة مسبقاً 
اتفاقية ك مة )تفاقيات المعتمدة والمبر فاهم والبروتوكولات والإذكرات التلواقع الحال ، وتابعت تنفيذ م

 نداي ( .يهيوغو و س
 

جهزة نسّقت  تعليمات  التصرّف الدائمة المتّفق عليها مسبقاً في إدارة الأزمات بين ممثلي الأ
المعنية في غرفة العمليات الوطنية وغرف العمليات على  الصعيد الأجهزة وفي الوزارات 

 منية والمدنية المشاركة في، وبحثت في مختلف وجهات النظر بين مختلف الأجهزة الأةتصّ المخ
 . ة الوطنية خلال الكوارث والأزماتلتحديث وتطوير الإطار العام  لخطة الاستجاب  ةالغرف

 
داد لاستعنجازات والتحدّيات التي تواجهنا في تنفيذ برامج ات كتابة التقارير والتي توضّح الإنظّم

جية ستراتيه التقارير مبنيّة على معايير الإزمة ، وهذأيّ أستجابة في حال حدوث كارثة أو الاو 
مواقع   والذي هو عبارة عن مراقبة(  RDA )الدولية للحدّ من المخاطر وعلى نظام التقييم المستمرّ 

ية تصادلاقالخطر في لبنان ورفع التقارير الدورية للتعّرف على التغيّرات البيئية و السياسية و ا
 . لصحية والجغرافية في هذه المنطقةاو 
 

تابعت الأحداث المحلية والإقليمية ورفعت التقارير بشأنها وبشكل متواصل الى رئيس غرفة 
 . ويرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لها العمليات الوطنية الذي بدوره يدرسها  ويحلّ 

 
لعام نسجاماً مع الإطار اإالمؤسسات المختلفة ، و لومات بين ولضمان سهولة التنسيق وتبادل المع

ويات لمحتستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات ، تمّ التعرّف واعتماد نموذج موحّد  لخطة الإ
 .  ستجابة القطاعيةخطط الإ
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 م بهاإضافةً إلى أن هناك مهمّات يتوجّب  على ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القيا
على التفويض المعطى للأجهزة   دون سواهم في غرفة العمليات الوطنية ، وذلك بناءً اً حصريّ 

اً ه أيضالمعنية خلال الكوارث والأزمات من ناحية توزيع الأدوار  والمسؤوليات ،  وهذا ما  قمت ب
 أثناء خدمتي  في هذه الغرفة ، وهي على الشكل التالي :

عة ف العمليات التابوال المناطق بالتنسيق مع جميع غر من ناحية الاستعداد ،  قمت بمراقبة أح
ات ر ي الى تطوّ ن تؤدّ أية يمكن تغيّرات غير طبيع فادة الإدارات المعنية عن أيّ إلقوى الأمن و 

اقبة لتشدّد في مر للحدّ من تداعيات الكوارث عبر ا ةاللازم ةالوقائي جراءاتواتّخذت الإ ى،أخر 
 . تطبيق القوانين

 
 المواطنين الإرشادات الإعلامية والمطلوب نشرها والتي من شأنها رفع مستوى الوعي لدىنشرت 

 جتماعي ، وعملت على إعداد الرسائل التحذيرية للمواطنين من بياناتعبر وسائل التواصل الإ
لكتروني حديث كورونا ومن خلال نظام الحاسوب الإوإرشادات خصوصاً فيما يتعلق بجائحة 

ت جراءاخذت الإائم مع مختلف الإدارات ، واتّ كما أجريت مناورات دورية بالتنسيق الدّ ، تكنولوجياً 
 .1لتي  اعتمدتها الحكومة اللبنانيةالوقائية لتنفيذ القوانين ا

 
لال زوّدت رئاسة مجلس الوزراء ببيانات عن  المخاطر والإجراءات الوقائية في لبنان وذلك من خ

يع لإخلاء والتوز ستجابة للكوارث وعمليات ابقيّة الزملاء على الإوتدرّبت مع رئيس الغرفة ، 
 . والبحث والإنقاذ

 
لعت على القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وساهمت في إعداد خطة الطوارئ لكل مركز من ضطّ إ

لخطة ة للأدوار والمسؤوليات المناطة بهم ، وتحديث هذه امراكز قوى الأمن وتنفيذ تمارين عمليّ 
 . رات الحاصلةرة  والتطوّ على الإمكانيات المتوفّ  بناءً 

 
من الداخلي  لضمان الشفافية قوى الأ ب فيعداد مذكرة خدمة لبرنامج التأهّ إ شاركت في 

 مواكبةعتماد معايير لتكون أساساً  لتقييم و إ ة إدارة الكوارث من خلال والمصداقية في تنفيذ خطّ 
 .ومراقبة تنفيذ البرامج 
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ر كما شاركت في تنفيذ تمارين لغرف العمليات المحلية والقطاعية لتتناسب مع مستويات الإنذا
 . التي اعتمدتها رئاسة الوزراء

 
ت الأشخاص والممتلكاستجابة ، شاركت في عمليات حفظ الأمن والنظام وحماية أما من ناحية الإ

والمؤسسات والإدارات ، ونفّذت سيناريو معيّن مع جميع عناصر الغرفة بعزل منطقة محدّدة 
صوص حالات كوارث وفرض طوق أمني بالتعاون مع الجيش ، وإجراء التحقيقات اللازمة  بخ

طات السل ومؤازرة، و تأمين السير وتسهيل  المرور وتركيب إشارات للدلالة والإرشاد معيّنة وتوثيقها
 اطّلاعو المعنية في عمليات البحث والإنقاذ ، وتركيز نقاط ثابتة ومتحركة للمساعدة والمراقبة ،  
سة الهندالمواطنين على الاحتياجات الأساسية من خلال وسائل الإعلام الرسمية ، ومساعدة سلاح 

 وتأمين خطوطوالإنقاذ ، ستجابة والإخلاء وتأمين الطرقات والبحث في الجيش للمساهمة في الإ
نقاض ستجابة في الإطفاء ورفع الأخرى ، مثل دعم جهود عمليات الإجهزة الأالإمداد وتوفيرها للأ

بين والبحث والإنقاذ وتوفير الأمن للمستشفيات الميدانية ، وتنظيم عملية تحديد  هويات المصا
ة مشاركادة الروابط الأسرية ، والحمر اللبناني في إعتسليمها ، والتعاون مع الصليب الأوالجثث و 

 غرفو في عمليات  التنسيق الميدانية وتوفير الخرائط الميدانية بالتعاون مع الجيش والمؤسسات  
 . مراكز الإغاثة والصحة اثيات لأهمّ حدإلقطاعية والمحلية من خلال توفير العمليات ا

 
حتياجات ووقت التدخّل والإكورونا من حيث مستوى كما شاركت في تقييم أزمة إنتشار وباء 

،   فةالغر  الكارثة أو الأزمة لرئيس ل ، ورفع التقارير الأمنية  عنل والفترة الزمنية للتدخّ التدخّ 
ستجابة لاستخلاص الدروس المستفادة . كما عملت على نشر البلاغات وتوثيق عمليات الإ

ية اهمة بتوعكورونا ( بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية والمس جائحة التحذيرية عن الأزمة )
ات ، شاركت بتقييم عملي ستجابة وكيفية المحافظة على حياتهم . وأخيراً المواطنين عن طرق الإ

 . ارثةإزالة آثار الكستجابة ووضع خطة هذه الإ ة الخدمات المقدّمة خلالستجابة لضمان فاعليّ الإ
 
في والنهوض المبكر وجّهت عبر غرفة العمليات العناصر الأمنية لتنفيذ ا من ناحية التعاأمّ 

قفال العام خلال جائحة ناطق اللبنانية الخاضعة لقرار الإعمليات حفظ الأمن والنظام في جميع الم
كورونا والمساعدة في تأمين الخدمات الصحّية وذلك بالتنسيق مع جميع المستشفيات والمراكز 

. وعملت على تأمين المواد الغذائية والطبيّة والتجهيزات الأراضي اللبنانيةبيّة على كافة الط
الضرورية للمواطنين بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية 
المختصّة .  كما عملت على مراقبة جميع المناطق اللبنانية بالتنسيق مع جميع غرف العمليات 
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قية والإفادة الدورية عن أحوال هذه المناطق لرئاسة الغرفة ، كما شاركت في تقييم المحلية والمناط
الاحتياجات طويلة الأمد للمناطق المتضرّرة و ساهمت في توعية أفراد الأمن في مرحلة إعادة فتح 

سسات نسحاب والتنسيق مع المؤ لعام  والجزئي ، وتنظيم آليات الإالبلاد وانتهاء قرار الاقفال ا
ساهمت في عملية التقييم  خيراً ألأمنية لمرحلة ما بعد الأزمة . و حتياجات ادولية والمحلية لتلبية الإال

 ( .  جائحة كورونا النهائي للكارثة )
 
ن ميراً كبيراً عليه  ( التي ضربت العالم أجمع ، كان لها  تأث COVID19جائحة كورونا أو ) و 

 ه قتصادية والصحية ، ولبنان كان  له النصيب  الكبير من تأثير هذا الوباء  عليالناحية الإ
ذ ء اتخالكثيرين ،  وأثناجتماعياً وصحياً  و ما زال حتى يومنا هذا  يودي بحياة اإقتصادياً  و إ

ة  ان و لضرورات  ملحّ فت  بتسهيل تنقّلات المواطنين وجميع  السكّ قفال العام ، كلّ قرار الإ
تطوّر ممج  لبرنا ل الخطّية عبر هواتفهم المنقولة  وفقاً عطائهم أذونات  التنقّ إثنائية ، وذلك بستإو 

نت عبر شبكة الإنتر وذلك من خلال المنصّة الإلكترونية وحديث يعمل  على الحاسوب الالكتروني 
هزة وهذا الأسلوب  من التعاطي  بين الأج"،  covid.pcm.gov.lbوعلى الموقع التالي : " 

لى ععملت على  الردّ  هاتفياً   ة في تاريخ  لبنان . كمال مرّ الرسمية والمواطنين يحدث لأوّ 
قفال سات التجارية  فيما خصّ موضوع الإستفسارات  وتساؤلات  المواطنين والشركات والمؤسإ

فة عر ليها لمإنتمي أمؤسسة قوى الأمن الداخلي والتي  العام ، كما و تواصلت بشكل شبه يومي مع
 الإجراءات المتّخذة عند  مخالفة المواطنين لتوجيهات هذا الإقفال . و عملت  على التعاون 

 وظفيوالتنسيق  بين مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية المشاركة في غرفة العمليات  بمن فيهم م
 . برنامج الأمم المتحدة  الإنمائي

 
و  جائحة كورونا  مع جميع المؤسسات المعنيةقفال  العام أثناء كما وشاركت في إنشاء خطة الإ

ة لمتحدالوزارات والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل  يومي  بالتنسيق والتعاون مع مكتب  الامم ا
 ايير الانمائي ، ومعالجة شتّى المشاكل التي  عانت منها المؤسسات من هذا الإقفال  و وضع المع

 . 1عتهالى طبيلإعادة  فتح البلاد  جزئياً أو كلياً وعودة الحياة إوالأوقات  والتواريخ  له  تمهيداً 
 
 
 
 
 drm.pcm.gov.lbالقرارات والتعامبم المتعلقة بجائحة كورونا على الموقع الالكتروني:  7ملحق  رقم  1 
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 سعةً وا وظيفيةً  خبرةً و  معرفةكسبتني أثناء التدريب ، أت التي قمت بها إنّ المهام  والمسؤوليا
قاً حوهذا ما سمح لي كبيرة وكافية بالنسبة لموضوع معالجة الأزمات والكوارث الوطنية ومهارات 

 قوّت فيّ ذات فائدة عالية  كانت تجربةً فريدةً  حيثأن أرى كيف تعمل غرفة العمليات الوطنية 
م ، وهذا ما سوف  نبحثه في القسشاكراً كلّ من ساعدني في فترة التدريب هذه الحسّ الوطني 

 الثاني  من هذا التقرير في تقييم التدريب والفائدة  منه .
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 –القسم الثاني -

 تقييم التدريب والفائدة منه
 

  ، ثمّ ت وسبل مواجهتها  في البند الأولسوف نستعرض  في هذا القسم  وصف الصعوبات والتحدّيا
 الثاني . قة  في البندتقييم  المركز والمكتسبات  المحقّ 

 
 وصف الصعوبات والتحديات وسبل معالجتها .  البند الأول :

 
 ، ومن ثمّ سبل مواجهةولىوبات والتحديات في الفقرة الأسوف نتناول في هذا البند وصف الصع

 هذه الصعوبات في الفقرة الثانية .
 

 الصعوبات والتحديات .  الفقرة الأولى  :
 

 من أجل تذليل الصعوبات والتّحديات ، ينبغي تعزيز العمل للحدّ من التعرض لمخاطر الكوارث
طر والتركيز على المزيد من العمل المتفاني على عمليات التصدّي للأسباب الكامنة وراء المخا

ني غير مرالعاوالأزمات ، مثلا تداعيات الفقر ، وعدم المساواة ، وتغيّر المناخ وتقلّباته ، والتوسّع 
المخطط له ، وسوء إدارة الأراضي ، وضعف الترتيبات المؤسسية والسياسات غير الواعية 

حدّ بالمخاطر ، وعدم وجود قواعد تنظيمية ، وقلّه الحوافز لاستثمار القطاع الخاص في مجال ال
وتقاسم  ،من مخاطر الكوارث كضعف آليات نقل مخاطر الكوارث والأزمات والتأمين ضدّها 

لك ستثمارات العامة والخاصة  وذمن الإ قتضاء لكلّ المالية  حسب الإلمخاطر وتوفير الحماية ا
من أجل الحدّ من الأثر المالي للكوارث  على الحكومات  والمجتمعات في المناطق الحضرية 

رد والريفية ، وصعوبة ما هو متوافر من التكنولوجيا ، و أوجه الاستخدام غير المستدام للموا
 ، جائحة العصر .  COVID19الطبيعية ، وظهور الجوائح والأوبئة مثل الكورونا أو 

 
لذلك ، كان من الضروري مواصلة تعزيز الحوكمة الرشيدة في استراتيجيات الحدّ من مخاطر 
الكوارث على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي ورفع مستوى التأهّب والتنسيق على الصعيد 
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دة البناء بشكل عمار بعد الكوارث من أجل " إعاهة الكوارث ، وإعادة التأهيل والإالوطني لمواج
 أفضل " واعتماداً على الدعم المتأتّي من تعزيز طرق وسائل التعاون الدولي .

ها ات عنل المسؤولية الأساسية في إبعاد خطر الكوارث والأزمدولة أن تتحمّ  إذاً ، يتوجّب على كلّ 
ن لحدّ موالحدّ منها وذلك بوسائل عديدة تشمل التعاون الدولي والإقليمي والمحلي . ويشكّل ا

مخاطر الكوارث هاجس مشترك لجميع الدول ويمكن عن طريق التعاون الدولي المستدام  تدعيم 
ن ملحدّ قدرة البلدان النامية على القيام على نحو فعّال  بتعزيز وتنفيذ سياسات وتدابير وطنية ل

 مخاطر الكوارث في سياق ظروف البلد وقدراته .
 

 كما يتطلّب أيضاً الحدّ من مخاطر الكوارث التشارك في المسؤوليات بين الحكومات المركزية
والسلطات الوطنية الرسمية المختصة ومختلف القطاعات والجهات المعنية من المجتمع المدني 

 ةة كافوالمنظمات الدولية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية ونظام الإدارة المعتمد فيها . و مشارك
أطياف المجتمع وتعاونها في إطار شراكة شاملة وميسّرة وإيلاء اهتمام  خاص للأشخاص 

ز تعزي المتضررين من الكوارث أكثر من غيرهم لاسيّما أشدّ الناس فقراً وذوي الإعاقة والضعفاء و
ي نبغيوالممارسات ، كما الدور القيادي للمرأة والشباب وإدخال هذه المعايير في جميع السياسات 

 هتمام بشكل خاص بتحسين العمل التطوّعي المنظّم للمواطنين .أيضاً الإ
 

نية ومن أكبر الصعوبات والتحدّيات التي واجهتها أثناء فترة التدريب  في غرفة العمليات الوط
قد لني . لإدارة الكوارث والأزمات ، هو الإطار القانوني لهذه الغرفة و بالتالي لهذا المركز الوط

لمخطط  التنفيذي لتطبيق الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال  الأزمات ورد في ا
في نون و والكوارث  بوجوب إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث . فهل أقرّ هذا القا
 ؟الحالة السلبية لماذا لم يبصر النور بعد ؟ وما هي الصعوبات والتحدّيات على عدم إقراره 

 
ي ة التعلوم أن القانون  يعرّف عموماً  على أنه نظام من القواعد أو مجموعة قواعد قانونيمن الم

  اد أويتمّ إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية والحكومية لتنظيم سلوك معيّن للأفر 
 ندالمؤسسات في مجتمع ما ، وتكون مصحوبة عادةً  بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف ع
و  الاقتضاء ، كما يحددّ  الصلاحيات والمسؤوليات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين على السواء

 ينشئ حقوقاً وواجبات .
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ها باط ، السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب اللبناني هو السلطة الوحيدة المنوفي لبنان
يّ احتى يومنا هذا ، لم  يصدر   2010، ومن  المؤسف أنه منذ  العام التشريع وإقرار القوانين

ى زمات ويحددّ صلاحياته ومسؤولياته علدارة الكوارث والألمركز الوطني لإقانون ينظّم عمل ا
لتي  عتبارات السياسية والطائفية والمذهبية اوذلك لاعتبارات عديدة ، منها الإ الصعيد الوطني

ة لإداريالوطنية ،  كمرجعية توزيع المراكز اي  في بعض الأحيان إلى  تعطيل  إقرار القوانين تؤدّ 
لّق  والعسكرية  والخلاف عليها من قبل  السياسيين وأصحاب  القرار  في هذا الشأن ، وأخرى تتع

اق إلح  بمبدأ التبعية الإدارية حيث اختلفت الآراء حول التسلسلية الهرمية ، منهم  من أيّد فكرة
أن    ، ومنهم من رفض  ذلك  معتبرين أن هذا المركز يجب ةية اللبنانيالمركز إلى رئاسة الجمهور 

إنّه  . إضافة إلى  إشكالية أخرى وهو موضوع الإمرة ، إذ إلى رئاسة مجلس الوزراء ع مباشرةً يتب
، على جميع مؤسسات الدولة الرسمية  وغير الرسمية أن  يّ أزمة أو كارثة وطنيةأند حدوث ع

طاعات بين جميع الأجهزة والق حسن التنفيذ والتنسيقذلك من أجل ية واحدة و تنفّذ أوامر سلطة رسم
نّ أقع في الإشكالية ت ولكنّ ،  زدواجية والفوضى  في التنفيذللإ في معالجة الكوارث والأزمات ومنعاً 

كما  هذه الأخيرة  ليست ملزمة  على تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي  تصدر عن الغرفة  مباشرةً 
إذا  و مؤسسة كانت تعود الى قيادتها قبل التنفيذ و من المعروف أنهأجهاز  كلّ بالفعل ، و ، هي 

  كانت الخطط  الموضوعة غير ملزمة للجميع يبقى  العمل  فارغاً وغير مجدي ،  لذلك كلّ 
كانت تصدر   ، ، وبغية  تنفيذها على الجميعتوصيات التي  تصدر عن هذا المركزالقرارات وال

ن الذي أحيل إلى مجلس .  وبقي   مشروع القانو  ة عن رئيس الحكومةبموجب قرارات  صادر 
 لعمليات، وبقيت غرفة ا " بمقبرة القوانين "دراج اللجان النيابية والتي يطلق عليها أالنواب في 

يات صلاحال الوطنية  وبالتالي  المركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات بدون قانون يرعاه  وينظّم
 .هذه الساعة حتى  والمسؤوليات 

 
ية لرسمالمؤسسات اوكما رأينا، أن غرفة العمليات مؤلّفة من ممثّلين عن  مختلف الأجهزة الأمنية و 

ى وكون هذه الغرفة  تفّعل في خلال وقوع الأزمات والكوارث التي تحدث و تؤثّر عل،  المعنية
ما ك، رة جداً  مقارنةً مع  الدول الكبرى والمتطوّ   يبقى الجهاز البشري  قليلاً  ،الصعيد  الوطني 

ليات أنه لم يعط   التفويض الرسمي  للعناصر المكونّة منهم الغرفة  للقيام  بالأدوار والمسؤو 
ى القو  المناطة  من  دون الرجوع  إلى المؤسسات  الأمّ التي ينتمون إليها . كما يجب تدريب جميع

الى المتطوعين  من المجتمع المدني ،  ضافةً إل مستمرّ، بشكالعاملة الموجودة  في المركز 
ة  جستية  لكفالوبصورة دورية على التصدّي للكوارث  والأزمات  وتعزيز القدرات التقنية واللو 

 فضل  في حالات الطوارئ .أ ستجابة  بشكل  الإ
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افياً ك  يوجد تمويلاً   حيث لا اً مالية  الذي  يبقى  محدوداً جدّ ضافة الى  موضوع الميزانية والبالإ
وبالتالي لا يوجد تخصيص الموارد اللازمة على جميع يواكب عملية التطوير والتحديث . ل

قتضاء لوضع وتنفيذ مويل  والخدمات اللوجستية حسب الإمستويات الإدارة  بما فيها  الت
المعنية ،  استراتيجيات وسياسات  وخطط وأنظمة للحدّ  من مخاطر الكوارث في جميع القطاعات

من  ولأجل تعزيز العمل والبحث العلمي  والتقني بشأن الحدّ من مخاطر الكوارث وحشد ذلك العمل
خلال التنسيق بين الشبكات ومؤسسات البحث العلمي القائمة  على جميع الأصعدة  وفي جميع 

 المناطق .
 

ارات ربطها بمختلف الوز  يتمّ نّ  قاعدة  المعلومات التي تمّ  بناؤها بقيت متواضعة ولم إكما 
نسيق دارات المعنية لتشكّل معها آلية مركزية واحدة موحّدة ، حيث لا  يوجد آليات ربط  وتوالإ

جب أن علماً أن تبادل المعلومات ي كامل  بين  مختلف  المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية .
والإقليمي والعالمي ، بشأن تكون مستحدثة ضمن نظم وخدمات على الصعيد المحلي والوطني 

ستعمال ، و الة من حيث التكلفة وسهولة الإتكنولوجيات  الحدّ من مخاطر الكوارث الفعّ 
   منالممارسات الجيّدة والدروس المستفادة بشأن السياسات والخطط  والتدابير المتّصلة  بالحدّ 

 مخاطر الكوارث و معالجتها .
 

  استحوذت على القدر الكافي  من التوعية والتوجيه في الإعلاموعدا عن جائحة  كورونا التي 
 وعلى شتّى وسائل التواصل الاجتماعي ، هناك  ضعف  في إعداد الحملات الإعلامية  الوطنية 

الصمود  ة علىالفعّالة  بوصفها  أدوات لتوعية الناس وتثقيفهم وذلك لبثّ ثقافة اتّقاء الكوارث والقدر 
جيع ات وتش، وإتاحة فهم مخاطر الكوارث ودعم التعلّم المتبادل ، وتبادل  الخبر  والمواطنة المسؤولة

أصحاب المصلحة من القطاعين  العام  والخاص  على المشاركة الفعّالة  في مبادرات من هذا 
 القبيل .

صابته وقتلت من أالم كلّه ومنها لبنان وأصابت من وبالعودة إلى جائحة  كورونا  التي ضربت الع
عتمد برنامج إ جتماعي أو الصحي ، فقد أو الإ قتصاديدمّرته إن على الصعيد الإتلته ودمّرت ما ق

إلكتروني ولأوّل مرّة  في  لبنان ، بالتنسيق والتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
"UNDPتثنائية سإعبر الهواتف المحمولة في حالات  " في لبنان ،  وهو إعطاء الأذونات المكتوبة

ستمارة  على الموقع  إتفهم الجوّالة  وذلك  بعد تعبئة بعد  طلبها من  المواطنين  عبر هوا
، ولكنّ   1020على  SMSنصيّة  ةرسال رسالإأو عبر  "covid.pcm.gov.lb "لكترونيالإ

الصعوبة التي عانينا منها أثناء عملنا في غرفة العمليات الوطنية  هو عدم  مصداقية وصراحة  
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قفال وذلك  لخروج من بيوتهم أثناء  فترات الإبعض المواطنين وذلك بتقديمهم بطلب إذن السماح با
بقرار الإقفال التام أو الجزئي  لغايات غير تلك المذكورة  في  طلباتهم أي وهمية ، وعدم تقيّدهم 

 مجدي وإضاعةً  غير عمل  في ، و هذا ما أدخل الغرفة وقرار منع التجوّل وعدم إرتداء الكمّامة 
ة لا أساس لها و عارية عن الصحة والمصداقية ،  و لا يوجد في لوقت في البتّ بطلبات وهميّ ل

تقر إلى  أنظمة المراقبة الفعلية والميدانية  هذا النظام  الالكتروني أيّ وسيلة لكشف  الكذب لأنه  يف
 " مثلًا ، لمراقبة تحرّكات المواطنين وتقيّدهم بالوقت  المسموح به .  GPS -مثل " الجي بي اس 

 
 لوطنيةاع ومدير غرفة العمليات سمر الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاكدّ اللواء محمود الأأقد و 
ى ، عل 2021/ 4/ 26زمات ، خلال  المقابلة التي أجريتها مع حضرته  في دارة الكوارث والألإ

 عترضت عمل الغرفة  أو المركز ، تحديداً لجنة متابعة التدابير والإجراءاتإ عدّة  صعوبات 
طة والإحصاءات ،  و عدم وجود نقد للمعلومات حّ جنة كورونا ،  منها غياب مصدر مو الوقائية لل

ى عطائها المجر إ ى المعالجة السريعة  للقرارات و وى الوزارات قادرة علصال فاعلة على مستتإّ 
ة بالواقع  التنفيذي ، و وجود نقص في الموارد البشرية على  مستوى  بعض الوحدات المعنيّ 

الوبائي ، وغياب التأليل و تكنولوجيا المعلومات  على مستوى الإدارات  وعدم وجود  مرجع 
 فةً إلى عدم وجود أي مصدر مادي  بتصرف اللجنة ، ومحدودية عمل لتغطية هذا التقصير ، إضا

 شار، أ غرفة العمليات الوطنية  لجهّة نقص الموارد وغياب القوانين والقواعد التنظيمية . وأخيراً 
علام  ومواقع التواصل  الى غياب التواصل الفعّال مع المواطنين من خلال وسائل الإ حضرته

 . جتماعيالإ
 

لة لمقابالأستاذ زاهي شاهين مدير وحدة ادارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء ، خلال ا وقد أدلى
، عن عدّة مشاكل  2021 /3 /16التي أجريتها مع حضرته في  السراي الحكومي في 

وصعوبات يتعّرض لها لبنان وتحدق به سلسلة من المخاطر الطبيعية ، حيث  يتمحور الخطر 
 مدّ البحر( ،ل وموجات تسونامي )ز ول كارثة طبيعية بارزة وهي  الزلال  في المنطقة  حالأوّ 

ا نزلاق الأرض والجفاف . أمّ إلفيضانات ، حرائق الغابات ، خرى  تشمل  اأوتضاف اليه  مخاطر 
 تعّرض الشعب اللبناني  لمخاطر الكوارث الطبيعية الكبيرة منها والصغيرة مضاعف لعدم وجود

 عن :  وارث ، فضلاً جهة مركزية للتصدّي للك
 ضعيف و غير المنظّم  في المحافظات .الالحضور الرسمي   -
 المباني غير الآمنة .التوسّع الحضري غير المنظّم  و   -
 ن البناء والتشريعات المتعلقة  باستخدام الأراضي .عدم تطبيق قواني  -
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الصحي الضعيفة ، لبيئية  مثل التصحّر السريع ، وأنظمة الصرف سلسلة من العناصر ا  -
 وتسلل مياه البحر إلى  جيوب المياه الجوفية والتلوث البيئي . 

 ي حولوأضاف أن الحالة اللبنانية خير مثال على ما ورد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائ
قد  و متداد  الحضري ، لى العلاقة بين  خطر الكوارث والإ، والذي تطرّق إ 2004المخاطر  للعام 

مع   ، تتزامن ضري عالية وتعرّض  فيزيائي عال  نتشار  حإج التقرير أن  البلدان  ذات نسب نتاست
 مستوى  كبير من المخاطر و الوفاة الناجمة عنه .

 دالجهو  لبنان  شهد  في الآونة الأخيرة دعماً  لمؤسساته في حال الكوارث . و تشمل نّ إما أدلى  ك
ر عناص ما يلي :  التدريب ، وتجهيز على داد لمواجهة المخاطرستعالدولية المستمرّة في تعزيز الإ

لية عم لمختلف المنظمات غير الحكومية الدو لازمة ، وتقديم الدّ ات الّ الدفاع  المدني بالمعدّ 
ن ستعداد  للكوارث )خاصة في ما  يخصّ الإعانة( و لكحلية والجهات المانحة في مجال الإوالم
مسؤول عن تخفيض  المخاطر الناجمة عن الكوارث في شتّى ى الساعة ، نفتقد  لجهاز حتّ 

نّ أ مما  يعني ،د الإخلاء وحسب ( المراحل ) وليس مرحلة الإعانة بعد الكارثة و الطوارئ و جهو 
 جهود الجهات المانحة مجزّأة  في الوقت  الحالي و لا تندرج  ضمن أيّ برنامج  وطني شامل 

عة لمتوقّ ذات أهداف واضحة . و تبرز بالتالي الحاجة إلى  جهاز لدمج  شتّى الموارد المتوفّرة أو ا
 مع ترشيدها . 

 
 الفقرة الثانية .  ، ما هي سبل مواجهة هذه الصعوبات ؟ هذا ما  سوف  نبحثه  في ولكنّ 

 
  . طرق المعالجة  الفقرة الثانية :

 
 جب تنفيذ تدابير متكاملة وشاملةلمنع نشوء مخاطر الكوارث والحدّ من المخاطر القائمة ، ي

ية جتماعية وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسإنشائية وقانونية و إقتصادية و إ
رة ستعداد والقدضعف في مواجهة الكوارث وتعزيز الإللأخطار والة ، تحول دون التعرّض ومؤسسيّ 

 واجهةولكي يتسنّى تحديد التدابير اللازمة  وسبل م على مواجهتها للتصدّي لها والتعافي منها .
 التي إلى  أسبابها فهم خصائصها إضافةً  الصعوبات  للحدّ من مخاطر الكوارث والأزمات ، يجب

حّة و إقليمية أو عالمية النطاق ، بالأخص أنّ هناك حاجة عاجلة وملقد تكون محلية أو وطنية أ
والمجتمعات  حماية الناس إلى استباق مخاطر الكوارث والتخطيط  لها  والحدّ منها  من أجل

 ،قتصادية جتماعية والإتراثهم الثقافي ، وممتلكاتهم الإ والبلدان ومصادر رزقهم وصحتهم ، و
 يد من الفعاليّة و تعزيز قدرتهم على مواجهة  تلك الأخطار .ونظمهم الإيكولوجية ، بمز 
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سم ولمواجهة هذه المخاطر ، يجب اتّباع  نهج وقائي يركّز بشكل  كبير على البشر،  ولكي  تتّ 
اجهة ممارسات الحدّ من مخاطر الكوارث والأزمات بالكفاءة والفعالية ، يجب أن تكون مصمّمة لمو 

عتراف والتركيز على الدور القيادي  دة وشاملة ، مع الإمتعدّ عدّة أخطار وتغطية قطاعات 
طر مخا قاءوالتنظيمي والتنسيقي  للحكومات ، إذ تقع المسؤولية الأساسية على الدول في إدارة واتّ 

بغي منها ومشاركة جميع المؤسسات المجتمعية و الرسمية الكائنة فيها ، حيث ين الكوارث والحدّ 
حاب المصلحة ذوي الصلة بما فيهم النساء ، والأطفال  والشباب ، عليها أن تتواصل مع أص

ط ، والمتطوعون ، وأوساوالأشخاص ذوي الإعاقة ، والفقراء ، والمهاجرين ، والشعوب الأصلية 
 طاعينما ينبغي للق، عند  تصميم السياسات والخطط والمعايير وتنفيذها . كالمهنيين، وكبار السن

، يميةدني والمؤسسات العلمية والبحثية وكذلك الأوساط الأكادالم المجتمعومنظمات العام والخاص 
    العمل معاً على نحو أوثق وإيجاد فرص  للتعاون  في ما بينها .

 
 تصاديةقإتلحق بها الكوارث وفيات وخسائر  التي البلدان الناميةما وتواجه جميع البلدان ، لا سيّ 

يات لدان ، مستويات متزايدة من التكاليف الباهظة والتحدّ أكبر بكثير مما تلحقه بغيرها من الب
طر ة مخالتزامات . وبالتالي ، لإدار لتزامات المالية وغيرها من الإالكبيرة في سعيها للوفاء بالإ

اون التع الكوارث والأزمات بفعاليّة فلا بدّ من إقامة شراكة عالمية فعّالة ومجدية ومواصلة تعزيز
 ائيةلإنمااعدة ق بتقديم المسلتزاماتها في ما يتعلّ إدان المتقدمة النموّ بفاء البلبما في ذلك و  الدولي

، ةيات خاصأو تلك التي تواجه تحدّ  ه تحتاج  هذه البلدان الناميةنّ أذ إالرسمية للبلدان النامية ، 
ية الحكومالحصول من البلدان المتقدمة النموّ والشركاء الدوليين من المنظمات الحكومية وغير 

ل وغيرها ، على دعم  كاف  ومستدام في الوقت المناسب ، عن طريق التمويل وبناء القدرات ونق
 . ولوياتها التي تحدّدها هي بنفسهاالتكنولوجيا وغير ذلك بما يتناسب مع احتياجاتها وأ

 
،  وعبر المنظمات الحكومية وغير الحكومية اون على الصعيد الدولي والإقليميالتع ، إنّ  لذلك

والشراكة العالمية والسياسات والبرامج الخاصة بالمانحين والتي تتّسم بأنها على دراية بالمخاطر بما 
، هو ها من المؤسسات المالية العالميةالحصول علي في ذلك الدعم المالي والقروض التي يتمّ 
ا وسلطاتها الوطنية  والمجتمعات المحلية  في مساعيها عاملًا محورياً في دعم الدول  ومؤسساته

امية إلى الحدّ من مخاطر الكوارث ومن أجل تقديم الدعم الفعّال لها وحسن التنفيذ خاصةً الرّ 
، الذي تواجه تحدّيات خاصة كلبنان مثلاً بالنسبة إلى البلدان النامية والبلدان المتوسطة الدخل التي 

الوقت أهمها الأزمة الإقتصادية والصحية في مواجهة وباء كورونا  يواجه عدّة أزمات في نفس
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والأزمة السياسية ، ولزيادة الموارد والقدرات المحلية من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف 
 .  لتزامات الدوليةة والتقنية والتكنولوجية وفقا للإمن أجل بناء القدرات وتقديم المساعدات المالي

 
حّتهم ومصادر رزقهم و الهدف من إدارة مخاطر الكوارث هو حماية الأشخاص وممتلكاتهم وصإن 

نسان وق الإحترام وتعزيز حقإقافية والبيئية ، وفي نفس الوقت نتاجية  وكذلك الموارد الثوسائلهم الإ
 ستدامةلمللتنمية اوقد دعت الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة  الحق في التنمية ،بما فيها 

 من المعنونة " المستقبل الذي نصبو إليه " ، إلى تناول مسألتي الحدّ  2012الذي عقد في العام 
ق حساس متجدّد بإلحاح هذا الأمر في سياإناء القدرة على مواجهة الكوارث بمخاطر الكوارث وب

ميع جألتين على التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والقيام حسب الاقتضاء بإدماج هاتين المس
 .  المستويات

 
لبلدان ازّزت الة لمخاطر الكوارث تساهم في تحقيق التنمية المستدامة . وقد عدارة الفعّ الإ نّ إذاً ، إ

المي نداي خلال المؤتمر العيحيث أكّدت  التزامها في سقدرتها في مجال إدارة مخاطر الكوارث ، 
ار من مخاطر الكوارث وبناء القدرات على مواجهة هذه الكوارث في إط ي الحدّ ي لموضوع  بالتصدّ 

  والقضاء على الفقر والقيام التنمية المستدامةد بإلحاح على هذا الأمر في سياق وعي متجدّ 
 . بإدماجهما في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات على جميع المستويات

 
لسياسات والخطط والممارسات والآليات ذات الصلة ، ينبغي أن تهدف عملية وضع ا وبالتالي

تنمية المن :   قة بكلّ نسجام بين جميع الخطط المتعلّ نفيذها الى تحقيق التكامل والإوتعزيزها وت
ن موالحدّ  ةيئيّ ر المناخ وتقلّبه والإدارة البوالأمن الغذائي والصحة والسلامة وتغيّ  والنموّ  المستدامة

 مخاطر الكوارث .
 

،  لتاليوباالتنمية المستدامة.  لتحقيق وأساسيّ  وضروريّ  جوهريّ  لحدّ من مخاطر الكوارث أمر  ا إنّ 
ة لقائمستثمارات العامة والخاصة اة وراء مخاطر الكوارث عن طريق الإالتصدّي للعوامل الكامن إنّ 

على عتماد بصورة أساسية ة من حيث التكلفة من الإكثر فعاليّ على الوعي بالمخاطر ، تكون أ
 .     استدامة التنميةي للكوارث بعد وقوعها والتعافي منها  ، ويسهم هذا الأمر في التصدّ 

ر ى آثاوتؤدّي إلالتنمية المستدامة  الكوارث والأزمات تعيق بشدّة إحراز أيّ تقدم نحو تحقيق إنّ 
على  مايّ بعيد لاسجتماعية وصحيّة وثقافية وبيئيّة كبيرة في الأجل القريب والمتوسط والإقتصادية و إ

 الصعيدين المحلي والمجتمعي .
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ن مومن أجل تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث و تحسين التصدّي لها ، يجب تعميم وإدماج الحدّ 
مخاطر الكوارث داخل جميع مؤسسات الدولة والقطاعات ، وتعزيز وتطوير الأطر الوطنية 

يد ل تحدي توجّه القطاعين العام والخاص من خلاوالمحلية للقوانين والأنظمة والسياسات العامة الت
 قيام الأدوار والمسؤوليات في القيام بمعالجة مخاطر الكوارث في الخدمات والبنى التحتية ، وال

 تمعاتلمجة ، وتشجيع الأشخاص واجهزة للتنسيق و هياكل تنظيميّ أنشاء إبتدابير قانونية وإدارية و 
ليات الإجراءات وتحفيزهم على ذلك بالطرق الملائمة ، وتعزيز الآتخاذ إوالأعمال التجارية على 

ريب ة الناس والتدوالمبادرات ذات الصلة بشأن التوعية بمخاطر الكوارث ، ومبادرات توعية عامّ 
 لتزام بنظم الإنذار المبكر. المستمرّ ، والإ

 
منية ز كوارث تغطّي فترات اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ومحلية للحدّ من مخاطر ال إنّ 

لقائمة ، وتعزيز المنعة مختلفة وتستهدف منع نشوء مخاطر جديدة ، والحدّ من المخاطر ا
يجب   ة ، وتكون لها أهداف وأطر زمنية . وبالتالي ،ة والبيئيّ جتماعية والصحيّ قتصادية والإالإ

ة يل والخدمات اللوجستيتخصيص الموارد اللازمة على جميع مستويات الإدارة ، بما فيها التمو 
 للحدّ من مخاطر الكوارث في جميع ةنظمأاتيجيات وسياسات وخطط و قوانين و لوضع وتنفيذ استر 

 ة . القطاعات المعنيّ 
إناطة أدوار ومهام واضحة بممثلي المجتمع المحلي في مؤسسات وعمليات إدارة المخاطر  إنّ 

ة هذه المخاطر ، وذلك من خلال الأطر والكوارث وفي عمليات صنع القرارات المتعلقة بإدار 
ة  لأنظمالقانونية ذات الصلة  وإجراء مشاورات عامة ومجتمعية شامله أثناء إعداد تلك القوانين وا

خل لدعم تنفيذها . كما يتوقف الحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها على توافر آليات للتنسيق دا
 لتزاماً كاملاً إنيين على جميع المستويات ، و المعالقطاعات وفي ما بينها ومع أصحاب المصلحة 

يات من قبل جميع مؤسسات الدولة ذات  الصيغة التنفيذية والتشريعية و تحديداً واضحاً للمسؤول
دة بين جميع أصحاب المؤسسات المعنيّة في من خلال قوانين وأنظمة ومعايير وإجراءات محدّ 
 لمتابعة والتعاون والتكامل في الأدوار. القطاعين العام والخاص وذلك لضمان المساءلة وا

 
وبالتالي ، يتوجب على مجلس النواب اللبناني ، المشرّع الأوّل في الدولة ، دعم وتنفيذ تدابير الحدّ 

الصلة ، من مخاطر الكوارث من خلال سنّ تشريعات جديدة ، أو تعديل التشريعات  القائمة ذات 
ستحداث الجديد من قوانين وقواعد البناء وممارسات إعادة التأهيل إأو تنقيح ما هو قائم أو 

والإعمار على المستوى الوطني أو المحلي ، ووضع مخصّصات لمنع أو للحدّ من الكوارث 
والأزمات في الميزانية العامة للدولة ، وتعزيز القدرة على تطبيق هذه القوانين وإنفاذها من خلال 
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 2015إنّ إطار عمل سينداي ، خاصةً  اء البنى المقاومة للكوارث .نهج ملائم  بهدف تعزيز إنش
 يهدف إلى تحقيق النتيجة التالية خلال الخمسة عشر عاماً  القادمة :  2030 -

ة والأصول " الحدّ بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح وسبل المعيشة والصحّ 
معات ية والبيئية للأشخاص والأعمال التجارية والمجتالاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقاف

 . المحلية والبلدان "
د على لّ بللتزام والمشاركة بقوّة من جانب القادة السياسيين في كالإ ، ويستلزم لتحقيق هذه النتيجة

 جميع المستويات في تنفيذ إطار العمل هذا  ومتابعته  في تهيئة البيئة الضرورية المواتية
 تماعيةجإوقانونية و  ةنشائيإقتصادية و إمتكاملة وشاملة ة على تنفيذها ، وتنفيذ  تدابير والمساعد

ر  وصحيّة وثقافية وتعليمية وبيئية وتكنولوجية وسياسية ومؤسسية ، تحول دون التعرّض للأخطا
 جهتهاستعداد للتصدّي لها  والقدرة على مواالكوارث والحدّ منها  وتعزّز الإ والضعف في مواجهة

 والتعافي منها . 
 
نظيمية توّل سبيل لمواجهة و معالجة الصعوبات المذكورة أعلاه هو ضرورة وجود هيكلية أنّ إذاً ، إ

 دارةليات الوطنية لإمحدّدة  المعالم والصلاحيات للأقسام  والوحدات التابعة لمركز وغرفة العم
ق  لتحقي والأجهزة المساندة لها في الأيام العادية وخلال الكوارث والأزمات ، وزمات الكوارث والأ

رعة هذا الهدف يتوّجب على السلطة التشريعية في لبنان المتمثّلة بمجلس النواب إقرار ، وبالس
 القصوى ، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث .

 
لى عبر عللكوارث دائماً ، والاستفادة من الدروس وال  كما يجب مراجعة قوانين الطوارئ والاستجابة

ولية ودعتماد  آليات  تنسيق وطنية وإقليمية إ الإقليمي  والدولي . لذلك  يجب  الصعيد الوطني و 
 تفاقياتإاتيجيات الأجهزة المعنية ، بعقد استر مع  قوانين الطوارئ و  تفاقيات تتماشىإمحدّدة ضمن  

ثل م تعاون وشراكة بصورة مستمرّة مع الدول والهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية 
دّ لث للح، الذي  انبثق عن المؤتمر العالمي الثاو المعروفة " بإطار عمل سينداي "اتفاقية سينداي 

ولية  أساس التزامات دوعملياً بغية  تحديد  طرق التعاون على  من مخاطر الكوارث  يكون  موجزاً 
نية  عقد في مدينة سينداي اليابا، والذي  2015بتنفيذ إطار الحدّ من مخاطر الكوارث  بعد عام 

 ستكمالا لإطار عمل هيوغو ، كما ذكرنا سابقاً . إ
 

كما يجب إعتماد آليات واستراتيجيات للبرامج التدريبية في موضوع الحدّ من المخاطر، وتنفيذ 
مشتركة لسيناريوهات خطط الطوارئ على مختلف المستويات ، وإشراك المجتمع   برامج تدريبية
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 وتنفيذ  حكومية في تخطيط  ومنظمات غيرئات الوطنية من نقابات واتحادات المحلي والهي
للضرر والكوارث ، وتطوير نظام متابعة وتقييم  الأكثر عرضة في المناطقخاصةً ،  البرامج

الأسس في  برنامج  بناء القدرات  بمختلف الإدارات والأجهزة المعنيّة  البرامج المنفّذة ، ووضع 
 ودمج هذه البرامج  في أنشطتها . 

 
لوماتية عتماد التخصّصية والخبرة في أنظمة إدارة الكوارث  كتجهيز فرق معإ ه  يجب نّ أ إلىضافةً إ

الطوارئ ، و تأسيس ونظام مراقبة متخصصّ وإشراك الخبرات الوطنية في وضع  وتحديث خطط 
 نظام  معلوماتي يساهم في إدارة المخاطر والحدّ منها بالإضافة  إلى تبادل المعلومات على

مج  الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ، و نظام مراقبة مواطن الضعف والقدرات لبناء برا
 مية . لحكو دولية وغير استعداد لتتلائم مع الإمكانيات المحلية والوطنية بالتعاون مع المنظمات الالإ

، للمتابعة لضمان شفافية التقارير دةويجب أيضاً تطبيق نظام إداري  مبني على معايير محدّ 
ن موجوب تأمين التمويل المالي الضروري  و  . معتمدة من قبل الحكومة اللبنانيةوالمعلومات ال

 القانوني  والتنظيمي ستجابة الوطنية ، ووضع الإطار ل تطبيق الإطار العام  و خطط  الإأج
 الضروري لإدارة هذا التمويل . 

 
، زماتل والإعمار عقب الكوارث والأ، من الضروري للغاية في مرحلة التعافي وإعادة التأهي يضاً أو 

"  " إعادة البناء على نحو أفضلتجنّب التسبّب في مخاطر الكوارث والحدّ منها من خلال مبدأ 
 لدى عامة الناس والمؤسسات مستوى الوعيوتوعيته بهذه المخاطر ورفع  تثقيف الجمهور زيادةو 

احبة صوإيجاد الالتزام السياسي وتركيز وتحفيز الأعمال التي تقوم بها مجموعة واسعة من الجهات 
لى مواجهة الكوارث النظم الصحية الوطنية ع المصلحة على جميع المستويات ، وتعزيز قدرة

من  في مجال الصحة على فهم مخاطر الكوارث وتطبيق وتنفيذ الحدّ تنمية قدرات العاملين و 
مخاطر الكوارث في العمل الصحي  بالتعاون مع القطاعات الأخرى  وكذلك في تنفيذ اللوائح 

ى إدارة عل ريةتقييم القدرات الفنية والمالية والإداالصحية الدولية  لمنظمة الصحة العالمية ، وإجراء 
ين تحديدها على الصعيد وف على قدرتها على التعامل مع المخاطر التي يتمّ مخاطر الكوارث للوق

 المحلي والوطني .
 
ا بالنسبة لما يتعلّق بكيفية إدارة أزمة جائحة كورونا ، فيقتضي  تعزيز غرفة العمليات  بأجهزة أمّ 

سماح بمغادرة الرة وحديثة لضبط  وقت وتحركات المواطنين الذين تمّ  لهم لكترونية متطوّ إبة مراق
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بغية  ةب والكذب على الغرفستثنائية أثناء فترة الاقفال العام ، وذلك منعاً  للتلاعإمنازلهم ولأسباب 
 . وما قد ينتج عنه من خطر نشر الوباء نتقالهم الوهمي إتأمين 

   
المركزي  في هذا  كدّ اللواء محمود الاسمر على تفعيل دور المديرية العامة للإحصاءأوقد 

 ، وزارة ذات صلاحية تنفيذية توى كلّ مس صال إدارية علىتّ إ، والعمل على تعيين نقطة المجال
ر صة . وشددّ على العمل على تفعيل دو ودعم هذه الوحدات بالموارد البشرية التطوعية المتخصّ 

وضع  ، وجلس الوزراءمتكنولوجيا المعلومات في الربط بين الإدارات عبر المديرية العامة لرئاسة 
 لضرورة  بالطرق الإداريةسلفة مالية طارئة بتصرف أيّ لجنة عند تشكيلها يتمّ صرفها عند ا

،  رفدها بالموارد البشرية اللازمة لى تجاوز مختلف الصعوبات من خلال. كما شددّ عالنافذة
 يات الوطنية .صة  في شتّى المجالات بصورة دائمة على  مستوى غرفة العملووضع فرق متخصّ 

 
مفهوم إدارة هذه  ولتخفيض المخاطر الناجمة عن الكوارث أكدّ الأستاذ زاهي شاهين إلى أنّ 

،  أو الأزمة وخلالها وبعدهاالمخاطر وعواقبها  يشمل سلسلة واسعة من المهمّات قبل الكارثة 
 :منها

لمستويات  اعلى شتّى  جراءات الوقائية والتخفيضيةالخطط والنشاطات المستندة الى الإتطوير  -
ر في المناطق المعرّضة لخطر وقوع الكارثة . قد تشمل هذه النقطة الإجراءات  البنيوية  وغي

 ة قدر المستطاع معالبنيوية الآيلة إلى تخفيض المخاطر المتّصلة  ببروز الكوارث الطبيعيّ 
 ة  التي لا مفرّ منها .تخفيض العواقب الجانبيّ 

ه  كارثه من أجل  تنبي  راءات ذات الصلة في المناطق المعرّضة لنشوبتحضير الخطط  والإج  -
بة ستجاستعدادية على  تنظيم الإمكن . قد تشمل هذه النقطة الإأذا إالسكان قبل وقوع الكارثة 

مليات نظيم عخاذ التدابير السريعة لتتّ إإذا اقتضت الحاجة . كما و تشمل  السريعة المناسبة والفعّالة
 . يةتنظيم عمليات البحث والإنقاذ  وتنظيم نشاطات الإغاثة  وإعادة التأهيل الأوّلالإخلاء  و 

لإغاثة قاذ واستجابة السريعة  في حال وقوع كارثة ، بما  يشمل البحث عن الضحايا و الإنالإ -
 عمار.وإعادة التأهيل والإ

 لتأهيل . انشاطات النهوض الطويلة الأمد وإعادة  -
 
 والمكتسبات المحققّة ، سوف نبحثها في البند الثاني من هذا القسم . ا تقييم المركزأمّ 
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  تقييم المركز و المكتسبات المحققة .  البند الثاني :
 

 ومن ثمّ  ،حيث الفعالية في الفقرة الأولى  سوف نستعرض في هذا البند  تقييم هذا المركز من
 المكتسبات النظرية والعملية في الفقرة الثانية . 

 
   . تهفعالي والمركز   الفقرة الأولى :

 
الأشخاص  يشير النموّ المطرد  لمخاطر الكوارث والأزمات وما يشمله من زيادة تعرّض

لى ضرورة إلمستخلصة من الكوارث السابقة ،  لى الدروس اإضافة  والممتلكات للكوارث بالإ
 ،وارض ستعداد لمواجهة هذه الكوارث واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسّباً لأيّة عواصلة تعزيز الإم

ي لتصّدلوجعل الحدّ من مخاطر الكوارث جزءاً من التأهّب للمواجهة وكفالة توفّر القدرات اللازمة 
لة للكوارث  والتعافي من آثارها بفعالية على جميع المستويات . وقد أثبتت  التجارب إنّ مرح

صة  في وإعادة التأهيل والإعمار تحتاج الى التأهّب  قبل وقوع الكارثة ، حيث  تمثّل فر التعا
يجعل  و حاسمة " لإعادة البناء بطريقة أفضل " ، مما يحدّ من مخاطر الكوارث في  تدبير التنمية  

 الدول قادرة  على مواجهة هذه الكوارث بشكل أفضل . 
  
 بيعيةلكوارث والأزمات هي نظرة شاملة للمخاطر والكوارث الطستجابة الوطنية خلال اة الإخطّ  نّ إ

 تاريخية ، ويشملوغير الطبيعية التي يمكن أن يتأثر بها لبنان بناء على معطيات إحصائية و 
 دوارداً التفويض والأستجابة المرجعية القانونية للمؤسسات  والوزارات ، محدّ الإطار العام للإ

ه  ددّ هذمنها .  وتح ستجابة والتعافي  والنهوض المبكر لكلّ عداد والإستفي مرحلة الإوالمسؤوليات  
لتي االخطة تعليمات التصرف الدائمة لغرفة العمليات الوطنية وآلية تفعيلها وإجراءات الإنذار 

بل قة مختصّ  ةو مؤسسأوزارة  اعتمدتها الحكومة اللبنانية حيث حددت الأدوار  والمسؤوليات لكلّ 
 حصول الكارثة .وخلال وبعد 

 
ت وزاراوبالتالي كان من  الطبيعي أن يحددّ  هذا الإطار العام  القواعد  والركائز الرئيسية  لل

ناء زمات الوطنية ، لبدارة الكوارث والأرسمية ، تحديداً المركز الوطني لإوالمؤسسات ال
 : ستجابة للكوارث على أنواعها ، وذلك من أجلاستراتيجيات وخطط في مجال الإ

ستجابة  والتعافي  لحدّ من المخاطر وتحسين إدارة الإتأسيس وتقوية أنظمة إدارة الكوارث ل
والنهوض المبكر على جميع المستويات . كما  وتأسيس نظام إنذار مبكر على جميع المستويات 



47 
 

ضافة الوطنية والإقليمية والمحلية وتطبيقها على الصعيد الوطني والقطاعي والمناطقي والمحلي .  إ
إلى تأسيس نظام  معلومات يساهم  في إدارة المخاطر والحدّ منها ، وتبادل هذه المعلومات على 

 الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .
 

ستجابة محدّدة و معرّفة ومعتمدة ، وتطوير نظام ا يجب تحديث  ووضع خطط وآليات الإكم
امج  اء بر الضعف والقدرات لبن م مراقبة مواطنتأسيس نظا خيراً أبعة وتقييم البرامج المنفّذة . و متا
لية لتتلائم مع الإمكانيات المحلية والوطنية المتوفرة بالتعاون مع المؤسسات الدو  ستعدادالإ

 الحكومية وغير الحكومية .
 

وجود  ولًا البحث عن  تحققأكز من حيث الفعالية ، يجب علينا عليه ،  ومن أجل تقييم المر  بناءً 
عادية  ام الدة المعالم والصلاحيات للأقسام والوحدات والأجهزة المساندة في الأيمية محدّ هيكلية تنظي

انون وخلال الكوارث والأزمات . ولتحقيق هذا المطلب يجب علينا النظر إذا كان قد  صدر وأقرّ ق
ياسية سيات عتبارات وخلفذا بالواقع لم يتمّ بعد ، وذلك لإإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ، وه

جلس موطائفية ، كما  ذكرنا سابقاً ، رغم وجود مشروع قانون في أدراج لجنة الادارة والعدل في 
 ي .النواب "مقبرة القوانين" ، مما يضعف من  صلاحيات وفاعليّة هذا المركز على الصعيد الوطن

 
ة  لمتحداة منظمة الأمم بالمقابل وقّعت الحكومة اللبنانية على معاهدات دولية بإشراف ورعاي ولكنّ 

 وبدعم من مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث ، وكان آخرها إطار عمل سنداي للحدّ 
 2005ل الإطار البديل لإطار عمل هيوغو للفترة والذي يمثّ   2030 - 2015من الكوارث للفترة 

ب عليها إقرار ية يتوجّ لدولالدول عندما توقّع على المعاهدات ا . ومن المعروف أنّ  2015  -
 على بلتزامات الدولية . وبالتالي يتوجّ بشكل يتناسب مع ما وقّعته من الإ القوانين أو تعديلها

ة ليّ ة فعامجلس النواب إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لما له من أثر على  زياد
 الوطن ، كما ذكرنا أعلاه .  زمات على صعيد  كلّ دارة الكوارث والأالمركز الوطني لإ

 
 ونظام ية والخبرة  في أنظمة إدارة الكوارث ، كإنشاء  فرق وأنظمة معلوماتيةعتماد التخصصّ إ  إنّ 

 من الكوارث و المخاطر ، كذلك تعاون الحكومة مع المنظمات الدولية مراقبة  متخصّص  للحدّ 
اية بغ ف للمخاطر في لبنان ، هو أمر  وهيئات المجتمع المدني بتنفيذ دراسة مواطن القوّة والضع

  لاد .ة والحاجة لقيام واستدامة  مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات على  صعيد كل البالأهميّ 
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حظت زمات ، لادارة الكوارث والأتحديداً غرفة العمليات الوطنية لإوخلال وجودي في هذا المركز، 
ا مية والخبرة وهذا لى هذه التخصصّ إن ن يفتقرو العديد  من الموظفين المدنيين والعسكريي أنّ 

 سينعكس سلباً على معالجة الأزمات الوطنية عند حصولها .
 
(  Rapid Damage Assessment) RDAستحداث نظام التقييم المستمرّ إلى إا بالنسبة مّ أ

رات التغيّ وهو عبارة عن مراقبة مواقع الخطر في لبنان ورفع  التقارير الدورية  للتعرّف  على 
ه لم ولكنّ  منطقة ،  فهو  مطبّققتصادية أو الصحية أو الجغرافية  في اللبيئية أو السياسية  أو الإا
صفة بكيدة على الصعيد الوطني ، وذلك بسبب عدم تمتّع هذه التقارير أت   بنتائج  ايجابية و أي

 سياسيو التوافق الأنسجام الإ الإلزامية على السلطات السياسية  في البلاد  بالأخص  في ظلّ عدم
ي لبنانبين السلطات السياسية الحاكمة ، مما يشكّل هذا الأمر خطراً  على البلاد  وعلى الشعب ال

 ائج به من  نتقتصادية البالغة الخطورة ، من حيث ما قد تسبّ كما يحصل الآن  في ظلّ الأزمة الإ
ة تصنيف تقرير برنامج الأمم المتحد ة "مستويات الأمن السبعة " حسب ستقرار في كافّ على الإ

،  الأمن البيئيللتنمية البشرية وهي الأمن الاقتصادي ، والأمن الغذائي ، والأمن الصحي ، و 
 .1جتماعي ، والأمن الثقافي ، والأمن السياسيوالأمن الفردي الإ

 
 ،المستدامةلعمل  وتحقيق التنمية قتصادي متعلّق في  ضمان حدّ أدنى من فرص االأمن الإ إنّ 

في   لكلّ  فردق  بالحق  في الغذاء الأساسي والكافي  والصحي والمستمرّ والأمن  الغذائي يتعلّ 
 واء والقضاء علىستشفاء والدّ مواطن في العلاج  والإ من الصحي كحق كلّ المجتمع . أما  الأ

 فمكثّ التصنيع ال  الأمراض المعدية والجرثومية . والأمن  البيئي يهدف  الى الوقاية من تأثيرات
واجهة مجتماعي يهدف الى الحماية الإنسانية في من  الفردي الإما الأأوالنموّ السريع  للسكان . 

 رضهاية  التي تفالعديد من أشكال العنف المفاجئ وغير المتوقّع وحماية الفرد من الأعمال القمع
ية  لأمن الثقافي كالحق في حر ضطهادات بسبب التمييز العنصري أو الديني . واالسلطة  ومن  الإ

فظ دفه حه المعتقد والسلامة من التمييز  الديني او  العرقي أو  الثقافي ، وأخيراً الأمن السياسي 
ن الرأي والمساواة بين الحقوق الأساسية كحق المشاركة  في الانتخابات وحرية التعبير ع

 .المواطنين
 
 
 

  39ص   0172- 2016،  2ماستر ، احلام بيضون الامن الجماعي والأمم المتحدة ،   1 
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صاً ة هذا المركز ، يجب تقوية وتعزيز آليات مشاركة المجتمع المحلي ، وخصو ولرفع نسبة فعاليّ 
من  الفئات المهمّشة والضعيفة كالفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأشخاص المتضررين

حادات ومنظمات غير حكومية في إدارة تّ إبات  و اك الهيئات الوطنية من نقاالكوارث ، وإشر 
بقي  الكوارث وفي التخطيط وتنفيذ البرامج . وهذا ما  لم أجده بشكل كبير و واضح ومستدام ، بل

ي فنمائي  ي  مكتب برنامج الامم المتحدة الإالمركز  مختصراً على موظفي القطاع العام  وموظف
 السراي الحكومي . 

 
 إدارةجهزة المعنية بدارات والأات  لمختلف الإصة  لبناء القدر ريبية متخصّ أمّا تنفيذ برامج تد

وعوية تيفية الكوارث ، تحديداً غرفة العمليات الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ،  وتنفيذ برامج تثق
قوّة ة ، وتعزيز ثقافة الأمن الوقائي ودراسات مواطن الة على الأولويات المجتمعيّ وطنية مبنيّ 

، خطط الطوارئ على مختلف المستوياتة مشتركة لسيناريوهات  ضّعف ، وتنفيذ برامج تدريبيّ وال
ي فركز ة هذا المبقيت نوعاً ما خجولة و ضئيلة  وهذا ما قد  ينعكس سلباً في المستقبل على فعاليّ 

 بشكل . علماً أن موضوع التدريب والدورات التدريبيةزمات والكوارث على الصعيد الوطنيإدارة الأ
ك ستجابة للكوارث على الصعيد الوطني ، إضافة إلى إشرانظام الإلتطوير  ضروريّ  مستمرّ أمر  

 الخبرات الوطنية في وضع  وتحديث  خطط الطوارئ .
 
ت عمليالاسة الحالة  والتقييم ستجابة واستخلاص الدروس المستفادة ودر ا الإشراف على تقييم الإأمّ 
ى رئاسة العمليات الوطنية بالتنسيق مع مدير وحدة إدارة الكوارث  لديقوم مدير غرفة ، ستجابة الإ

مجلس الوزراء بعرض نتائج التقييم  على رئيس مجلس الوزراء ، والذي بدوره  يتولّى  مهام 
 خاذمن الدستور اللبناني ، لاتّ   64التنسيق بين مختلف الوزارات حسب ما نصّت عليه المادة 

 مة . التدابير والقرارات اللاز 
 

إنّ هذه الإجراءات لها أهمية كبرى  على صعيد معالجة الأزمات والكوارث الوطنية من حيث 
داً تحدي سرعة اتخاذ القرارات  والتدابير الفورية من قبل الحكومة  ولما يعود من الخير على الشعب

 المتضررين منهم . 
لكوارث ومواد الاغاثة وبالنسبة لبناء قاعدة معلومات مركزية  حول موضوع الأزمات وا

والمستلزمات اللازمة لإدارة هذه الأزمات  وتحديثها بشكل مستمرّ وتوثيق خبرات الاستعداد  
وبرامج الحدّ من المخاطر  ونشرها على الصعيد الوطني ،  يمكن  القول ان هذا الموضوع منفّذ 
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بدعم من برنامج الامم و  جيّد وممكنناً بأحدث الطرق التكنولوجية الموجودة  في العالم  بشكل  
 نمائي ، خاصةً من ناحية تأمين التمويل المادي الضروري . المتحدة الإ

رث الكواا من ناحية الإعلام المحلي ، فقد تمّ إشراكه من قبل المركز الوطني لإدارة الأزمات و أمّ 
ية الإعلامية المرئفي تعزيز الأمن الوقائي من خلال تنفيذ برامج تثقيفية على جميع الوسائل 

جتماعي ، خصوصاً في نشر الوعي في ظلّ جائحة لتواصل الإوالمسموعة  وعلى جميع وسائل ا
 كورونا ، وهذا ما قوّى ودعّم من فعاليّة هذا المركز على الصعيد الوطني . 

اركة في غرفة ولناحية آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية المتواجدة والمش
نسجام  مستوى من المناقبية والجدّية والإزمات كانت في أعلى دارة الكوارث والألعمليات الوطنية لإا

نفتاح والتعاون طنية ، كما تمتّعوا بالمرونة والإحترام المتبادل و التفاني في العمل و الخدمة الو والإ
وتنفيذ برامج التعافي والنهوض ستجابة للكوارث ى جاهزيتهم التقنيّة المنظّمة للإال ضافةً إفيما بينهم 
 .معالجة الكوارث والأزمات الوطنيةا ينعكس ايجابا على فاعلية هذا المركز الوطني في المبكر، ممّ 

  
باء و في ظلّ انتشار  زمات تحديداً دارة الكوارث والأعملي في غرفة العمليات الوطنية لإوأثناء 

نان ان والمواطنين في لبتنقّلات جميع السكّ كورونا ، عملت ، و كما ذكرنا أعلاه ، على تسهيل 
ددة ترة محستثنائية خطّية ولفإلجائحة ، وذلك بإعطائهم  أذونات قفال العام على أثر هذه الإأثناء ا

ى  الإلكترونية متّصل عل عبر هواتفهم الخلوية بواسطة برنامج  الكتروني  حديث على الحواسيب
ستفسارات و تساؤلات إة . وعملت على الردّ على  الخلوينترنت و شركات الهواتف شبكة الإ

دة  قفال العام ، وغيرها من المهام المتعدّ لي المؤسسات و الشركات بموضوع الإالمواطنين وممثّ 
 . والتي ذكرناها سابقاً 

 
لك ، لم يكن هذا البرنامج الالكتروني الحديث فعّال  كما يجب بنسبة مئوية عالية ، وذ ولكنّ 

 ية :للأسباب التال
راضي لى جهاز مراقبة لرصد تحركات المواطنين والسكان على مختلف الأإهذا البرنامج  يفتقر  نّ إ
ة جدّي نتقال والمسموح به ، مما انعكس هذا الأمر سلباً علىلبنانية والوقت  اللازم  لهذا الإال

ن الانتقال م ه كانت تأتي إلى غرفة العمليات الوطنية طلباتوفعالّية عمل المركز خصوصاً أنّ 
 و وهمية .ازل أثناء الحجر المنزلي  كاذبة المن
 

ستجابة  نظام الإنذار المبكر و مراحل الإ هذا المركز طبّق ويطبّق نّ إلا بدّ من القول  وأخيراً 
نجازات والتحدّيات التي تواجه الفريق في ارير بشكل دوري ومتواصل يوضّح الإونظام كتابة التق
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ستراتيجية الدولية للحدّ ة على  معايير الإستجابة ،  و هذه التقارير مبنيّ د والإستعداتنفيذ برامج الإ
ستجابة ممّا يزيد من فعالية طار العام للإالتعليمات الدائمة كما حددّها الإق من المخاطر، كما يطبّ 

 هذا المركز على الصعيد الوطني . 
 
رار ستمث ، يتعيّن على هذا المركز الإوار نطلاقا من هذا الأساس ، وبغية الحدّ من مخاطر الكإو 

باستباق مخاطر الكوارث  والتخطيط لها  والحدّ منها  ، من أجل حماية الناس وأرواحهم 
.  قتصاديةجتماعية والإوتراثهم الثقافي  وممتلكاتهم  الإوالمجتمعات ومصادر رزقهم  وصحتهم  

ركيز ك بالتستعداد للتحدّيات المقبلة ، وذلالتصدّي  للتحدّيات الراهنة والإ يضاً أكما يتعّين عليه 
ت منظماعلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول المتقدمة النموّ والبلدان النامية  وبين الدول وال

غية ب نيّة قتضاء  للجهود التي تبذلها كيانات الأمم المتحدة المععم حسب الإالدولية ، و تقديم الدّ 
 مسائل إدارة  مخاطر الكوارث والأزمات بهدف التوعية من تعزيز وتنفيذ آليات عالمية بشأن 

يع مخاطرها  وتحسين  فهمها  وتعزيز العمل على وضع  استراتيجيات للحدّ من مخاطرها ، والتشج
 عدها .ستجابة  أثناء الكوارث وبلتيسير تقاسم الموارد و قدرات الإعلى وضع بروتوكولات إقليمية 

 ، سوف نبحثها في الفقرة الثانية . النظرية والعملية المكتسبات  بالنسبة إلى اأمّ 
 
 

  المكتسبات النظرية والعملية . الفقرة الثانية :
 

طنية كتسبتها خلال فترة التدريب  في غرفة العمليات الو إلمكتسبات النظرية والعملية التي من ا
ة نذار المعتمدودرجات الإتجابة سهي التعرّف على آليات عمليات الإ لإدارة الكوارث والأزمات

 على النموذج الموّحد لخطة الطوارئ للمؤسسات والهيئات الوطنية . و 
 

لأزمة درّج اتإدارة الكوارث  تبدأ غالباً على الصعيد المحلّي ثم  تتطّور مع  نّ إوكما ذكرنا أعلاه ، 
ي لقطاععلى الصعيد اأو الكارثة  لتصبح إدارتها وطنية في حال لم تتمّ السيطرة عليها و معالجتها 

 ت علىأو المناطقي والمحلي . وبالتالي خلال الكوارث والأزمات يتمّ  تفعيل عدد من غرف العمليا
 .رفة العمليات الوطنية الصعيد القطاعي والمناطقي و المحلي والميداني ، بالإضافة إلى غ

 
ستعداد على توجّهات الإ ة خلال الكوارث ،عتماد ، في الإطار العام لخطة الاستجابإ لقد  تمّ  

ات المعنيّة ، ة الفعّالة  للجهّ ستجابتعداد العنصر الأساسي لعمليات الإسللكوارث ، إذ يشكّل الإ
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، الفرق المختصّة والمجتمع المحلي ستجابة الميدانية من قبل ، و بهدف  تنظيم عمليات الإاليبالتو 
دة  لفرق التدّخل من أجل تنظيم عملها  ة عمل موحّ ستجابة ، تشكّل مرجعيّ هناك أربع مراحل  للإ
ل ومراقبتها ، بالإضافة إلى  تعزيز التعاون  بينها من خلال تحديد المهام ومتابعة إجراءات التدخّ 

لّب عليها بالسرعة ستجابة ومحاولة التغامل ولتفادي الثغرات في عملية الإوالمسؤوليات  بشكل  متك
 ي والنهوض  المبكر بشكل  منظّم .لى مرحلة التعافإنتقال الممكنة ، والإ

 
 :  1وهذه الإجراءات المتّخذة تقسم  إلى أربعة مراحل على الشكل التالي

 المرحلة الأولى  :  الإكتشاف و الإنذار والتبليغ .
 المرحلة الثانية   :  التقييم والتحليل لتفعيل الخطط المعتمدة .

 ة والإغاثة .المضادّ حتواء والتدابير المرحلة الثالثة   :  الإ
 نسحاب .ابعة  :  إزالة آثار الكارثة والإالمرحلة الر 

 
، هالمنطقة الجغرافية التي حصلت فيففي المرحلة الأولى ، يتمثّل الإكتشاف في نوع الكارثة وا

ي الوطنوحجم الكارثة من حيث الخسائر البشرية والمادية .  ويتمثّل الإنذار في الإعلام المحلي و 
وشبكة  ،والإقليمي والدولي وأنظمة الإنذار المبكر الوطنية والدولية ، وتقارير الأجهزة الأمنية 

أما   .الإنترنت  أو نتيجة ظهور عوارض على الكائنات الحيّة وأدّلة حسيّة  تنذر بحصول الكارثة 
ف لتصرّ تعليمات االتبليغ فيتمّ من خلال غرف العمليات القطاعية لأجهزة الاستجابة وذلك تطبيقاً ل

ت روتوكولاوالب الدائمة في الإطار العام المعتمد ووفقاً للقوانين المرعية  وتنفيذاً للمعاهدات الدولية
وع ذات الصلة . عندها ينّظم التقرير من قبل غرفة العمليات الوطنية حسب الأصول يحدّد فيه ن

لى عدة و قدرات السلطات المحلية و درجات الإنذار المعتمأكارثة أو الأزمة وموقعها ومستوى ال
 ستجابة المحلية . خل ، ويتمّ عندها تفعيل وحدات الإالتدّ 

 
ة من تجابساني الأوّلي الخطوة الأولى في الإأما في المرحلة الثانية ، يعتبر التقييم والمسح الميد

ط  لتخطيالأولى  لسيس الخطوات حتياجات الأوّلية  وتأل والفترة الزمنية والإنوع التدخّ  أجل تحديد
يق  التنسعلى التبليغ  الرسمي  وعلى تحليل  النتائج الأوّلية  للتقييم ، و ب ستجابة . وبناءً للإ

يات الكامل مع غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات ، وبعد التشاور مع غرف العمل
 ياً ر رسمنذا، يتمّ تحديد درجة الإقع الكارثة القطاعية والمجتمع  المحلي والدوائر الحكومية في مو 

 بتفعيل خاذ  القرار من قبل  مدير غرفة العمليات الوطنية ، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ،تّ لإ
 38لغاية ص  35من ص  2017-2012الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات  1 



53 
 

يق على إعداد النداء الإنساني بالتعاون مع فر  خطط الاستجابة القطاعية والوطنية ، كما يعمل
رق فالتقييم والمسح الميداني والمؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية . وتقوم 

 .  التقييم والمسح الميداني بالبدء في  التقييم التفصيلي وذلك للتّحضير للمرحلة الثالثة
 

ذ خطط تنفي و غاثة ، بالتنظيم ة والإحتواء والتدابير المضادّ المرحلة الثالثة ، وهي مرحلة الإ وتتّسم
ء من نتهاالأسرية و الإ ة والإغاثة والمأوى والتوزيع وإعادة الروابطستجابة  متمثّلة  في الصحّ الإ

لبدء نتهاء من التقييم المفصّل والتحضير لإعادة شمل العائلات و الإعمليات البحث والإنقاذ وا
يات سسات ، حيث يقوم منسّق عملوالتنسيق الميداني والوطني بين مختلف المؤ  بالتقييم المستمرّ 

وارئ ة على خطط الطستجابة المبنيّ شراف الكامل  على تنفيذ خطّة الإستجابة الميدانية  بالإالإ
 . شراف مدير غرفة العمليات الوطنيةإالمعتمدة  وب

 
منية ز فترة لنسحاب ، التي يمكن أن تمتدّ ة والإهي مرحلة إزالة آثار الكارثا المرحلة الرابعة ، و أمّ 

ة قصيرة أو طويلة ، معتمدة على حجم الكارثة وآثارها والتقييم المستمرّ للأوضاع  الإنساني
 والاحتياجات كلّ  حسب قطاعه  من قبل  فريق المسح الميداني .

 
نسحاب واضحة إطّة وض المبكر تكون مبنيّة على خحضير للبدء في مرحلة التعافي والنهإن التّ 

ل  ة لنقالمعالم ومدروسة مسبقاً من قبل غرفة العمليات الوطنية وموافق عليها من قبل  مدير الغرف
ار القر  ؤسسات الأهلية . وهذاالصلاحيات وتسليم البرامج للمجتمع المحلي و الدوائر الحكومية والم

 العمليات الوطنية والمؤسساتنسحاب  يعتبر من أهمّ القرارات التي تتّخذ من قبل غرفة بالإ
 ؤسساتستجابة  قد أعادت بناء قدرات  المن الفرق والمؤسسات المشاركة  بالإالمتدخّلة لأنه  تكو 

ن لى  ميذها خلال المراحل الاو والدوائر الحكومية المحلية ، وحافظت على البرامج التي  تمّ  تنف
ويلة طواستحداث نظام متابعة  للبرامج    ستجابة ، و بعد توفير الدعم المادّي و التقني لهاالإ

لبرامج ية واالأمدّ ، وهذا ما يتضّمن إعادة  تأهيل البنى التحتية  وبناء  القدرات المجتمعية والمحل
 الوطنية .

 
 : 1وذلك على الشكل التالي ، تمّ اعتماد  ثلاث درجات للإنذار كما 

 يةمن ناح العمليات العادية لإدارة الأزمات المحدودةنذار الأخضر ، يفعّل في و الإأولى الدرجة الأ
 ومة .الحك لا يتمّ التبليغ عن  هذه الحوادث إلى رئيس آثارها ونتائجها والرقعة الجغرافية ، وعادةً 
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 لغرفة ستنفار الجزئيمد  في العمليات التي  تستدعي الإ، يعتالدرجة الثانية أو الإنذار الأصفر 
هذا  العمليات وفي  هذه المرحلة يتوجّب إفادة  رئيس الحكومة عن المعلومات  كلّ ثلاث ساعات ،

 إن لم تتطوّر الأزمة لتصل إلى الدرجة  الثالثة .
 

 ب هذهغرفة العمليات و تتطلّ حمر ، تستنفر كامل نذار الألدرجة الثالثة  أو القصوى  او الإفي  ا
 المرحلة إفادة  رئيس الحكومة  بتطورات الأزمة  كل ساعة .

 
لى إنذارات ة العمليات الوطنية الإو في كلّ حالات  درجات الإنذار الثلاثة ،  يرسل  مدير غرف

عن  هفادتإلكارثة أو الأزمة ، ويطلب  منهم كلّ الأجهزة المعنيّة من وزارات وإدارات حسب نوع ا
لّ ك تنسيق معه بشكل متواصل زمة  ومراقبتها  والتدّخل والمساندة والالمعلومات وعن تطوّر الأ

 ختصاصه .إحسب 
 

ة  لوطنيزمات وغرفة العمليات ادارة الكوارث والأمركز الوطني لإأمّا  تعليمات التصرف الدائمة لل
ديد ر وتحة  لتنفيذ الأدواية  وآليّ أ من الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنتعتبر جزءاً لا يتجزّ 

ة ء ومدّ المسؤوليات ، حيث  تمّ تحديد الجهاز المسؤول المباشر لكلّ قسم ووحدة ، بالإضافة الى بد
ضافة ة ، بالإجهزة المساندة الحكومية  وغير الحكوميخاذ القرار لعملية التدخل والأتّ إالتدّخل وآلية  

 . 1ستجابةحل الإم الواجب  تنفيذها خلال مراإلى المها
 

ذه هتنفيذ ن يستعدّ  لأللهيكلية التنظيمية المعتمدة ،  عليه ، يجب على كلّ  مسؤول ، ووفقاً  بناءً 
 لتعليمات التصرّف الدائمة .   المهام في حال  حدوث أيّ كارثة ، وذلك وفقاً 

 
ن ول موم الأ، تعطي رئاسة الحكومة التوجيهات ، في  الي 2أمّا عملية تخطيط النداء الإنساني

سبوع  ز الأنية محدّدة على  أن لا تتجاو طلاقه خلال فترة زمإة أو الأزمة ، بالتحضير للنداء و الكارث
رفة غية إلى حتياجات الأساسالميداني التقارير الأوّلية و الإالواحد ، ويرفع  فريق المسح والتقييم  

 ية .عمليات الوطنال
 
 

 
 

 61لغاية ص  58من  0172-2012الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات  1
 187غاية ص ل 181من  2017-2012الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات  2
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طنية ت الو على نتائج التقييم  الميداني  السريع ، تحدّد غرفة العمليا ، وبناءً وفي  اليوم  الثاني
هذا لحضير الفترة الزمنية للنداء ، وتقوم بتعبئة ودعوة الوحدات والأقسام في الغرفة  للبدء في الت
تّصال  لإم باالنداء  و تحديد الأولويات  ومتابعة و تحليل نتائج التقييم السريع  الميداني ، كما تقو 

من  ستفادةعيل القدرات و قواعد البيانات للإوالقطاعية للتعبئة  وتف ةبغرف العمليات المناطقي
 المعلومات المتاحة .

 
سريع و يم الا في اليوم الثالث ، تجتمع غرفة العمليات الوطنية بأقسامها  ووحداتها لمراجعة التقيأمّ 

ديد ها وتحالطوارئ والسيناريوهات المتّفق عليتحديد الأولويات والمعلومات والبيانات الأولية وخطط 
سمية المشاريع القطاعية بالتنسيق مع فريق التقييم الميداني و السلطات المحلية والإدارات الر 

لع ما يطالمعنية ،  ويحددّ  مدير الغرفة مع رؤساء الأقسام والوحدات المشاريع وفق الأولويات ، ك
حتياجات وفق ولية للمسح الميداني السريع  والإج الأهذا الأخير أصحاب القرار على النتائ

 الأولويات .
 
نساني الإ ستجابةاريع ونداء الإفي اليوم  الرابع ، تنتهي الغرفة العمليات الوطنية  من كتابة المشو 
 ستجابة في نموذج واحد .جمع المشاريع وخطط الإو 
 
اء  لى  رئاسة مجلس الوزر إنساني وثيقة النداء الإ ةالغرفخيراً، وفي  اليوم الخامس ، ترسل أ

ة طّلاع والموافقة حيث تعلن هذه الأخيرة النداء خلال مؤتمر صحفي . وعندها تعممّ الغرفللإ
المشاريع المقترحة على  مختلف الأقسام والوحدات وغرف العمليات القطاعية والمناطقية 

ات و ، وتتابع تنفيذ المشاريع و تحديث المعلوم والسلطات المحليّة والإدارات الرسمية المعنية
 ات .البيانات و الأولويّ 

 
صحاب أملية ولدعم النداء الإنساني سياسياً و تنظيمياً ومالياً وتقنياً ، يجب أن يشارك  في هذه الع

لى الصليب الاحمر اللبناني إلسياسية وغرفة العمليات الوطنية القرار بدءاً من السلطة ا
ير ن  والسلطات المحليّة والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمات الدولية غوالمتضرّرو 

ن ملى مجموعة إنساني كما يجب أن  يستند هذا النداء الإالحكومية ومنظمات المجتمع  المدني . 
م لعاطار ال الإي  تنفيذ  خطّة الاستجابة مثالمراجع القانونية والتقنية  لبيان  المصداقية والشفافية ف

 ي هذافتفاقيات الدولية ذات العلاقة طوارئ و القوانين والتشريعات والإدارة الكوارث و خطط اللإ
 الشأن . 



56 
 

رة لمذكو للتعليمات ا وفي ظلّ جائحة كورونا تدرّبت على معالجة الأزمات والكوارث الوطنية  ووفقاً 
ا هذا م وقفال العام ، أثناء الإاصة ة التعاطي مع المواطنين ومعالجة مشاكلهم خعلاه  وعلى كيفيّ أ 

سيق قوّى فيّ الحسّ الوطني والإنساني ، كما  تدرّبت على معالجة هذه المشاكل والأزمات بالتن
 والتعاون مع  مختلف الأجهزة الوطنية المعنيّة و مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي .

 
ب ة من جانفاقيات الدولية الموقّعتقوانين الطوارئ المعتمدة وعلى الإكما تعرّفت على مختلف 

رى أ لم ، ون مخاطر الكوارث  في العام تفاقية  سينداي للحدّ إتفاقية هيوغو و إالدولة اللبنانية مثل 
ام مين العذكر ما  جاء على لسان السيدة مارجريتا والستروم الممثلة الخاصة للأأن أه من المفيد نّ أ

يقوم إطار سنداي على من مخاطر الكوارث لدى الأمم المتحدة  حول هذه الأطر : "   للحدّ 
ستمرارية العمل  الذي عكفت على  تنفيذه الدول وأصحاب المصلحة الآخرين في إعناصر تضمن 

 وة لهمن التغييرات على النحو الذي تمّت الدع نطاق إطار عمل هيوغو ،  كما يقدّم الإطار عدداً 
ي وجود فل ثّ لات تتمالتحوّ  اء المشاورات والمفاوضات .  واكّد  الكثير من المعلّقين أن أهمّ أثناء إجر 

تأكيد  قوي  على إدارة مخاطر الكوارث على عكس  التركيز على إدارة الكوارث ، وتعريف 
دف همتوقعة ،  ووضع  من مخاطر الكوارث  باعتبار ذلك نتيجة الغايات العالمية السبع ، والحدّ 

واجهة من المخاطر الحالية  وتعزيز القدرة على الم قاء حدوث مخاطر جديدة والحدّ تّ إكّز على  ير 
على  الأساسية الواقعة عن وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية ، التي من بينها المسؤولية فضلاً 

يع منها ومشاركة جميع المؤسسات المجتمعية وجم قاء مخاطر الكوارث والحدّ تّ إالدول في 
ث  من مخاطر الكوار  تمّ  توسيع نطاق  الحدّ ، الى ذلك   ضافةً إلمؤسسات الكائنة بالدولة . ا

بشكل كبير ليشمل التركيز على الأخطار الطبيعية والأخطار التي هي من صنع الإنسان وما 
  يتعلق بها من مخاطر وأخطار بيئية وتكنولوجية وبيولوجية .  كما تلقى القدرة الصحية دعماً 

م اء الفهذكإسنداي ما يلي :  الحاجة  الى  إطار يضاً أ.  ويتناول خلال هذا الإطار  قوياً  يزاً وتعز 
  بشأن جميع الأبعاد التي  تتضمنها مخاطر الكوارث... وخصائص المخاطر التي تنطوي عليها

 ،ثار مساءلة عن إدارة مخاطر الكو ال تعزيز إدارة مخاطر الكوارث بما في ذلك المنظمات الوطنية،
يجاد اب  ستعداد لإعادة  البناء على نحو أفضل... نقل الاستثمارات المتأثرة بالمخاطر  لتجنّ الإ

راث ماكن  التأالبنية التحتية في مجال الصحة  و ر في المواجهة التي تتوفّ  ةمخاطر جديدة ، قدر 
خاصة والبرامج الالثقافي وأماكن العمل ، تعزيز التعاون  الدولي والشراكة العالمية والسياسات 

تي ض  السم بأنها  على دراية بالمخاطر ، بما في ذلك الدعم  المالي  والقرو بالمانحين  والتي تتّ 
 … "يتمّ الحصول عليها من المؤسسات المالية العالمية 
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 -الخاتمة-
 

لاد الب التي مرّت بهستثنائية تخللّها كوارث وأزمات ، ونظراً لهذه الظروف اإلقد مرّ لبنان بظروف 
ستجابة إلى الكوارث في مختلف مراحلها مع لإن لبنان بلد ذو خبرة واسعة في اإيمكن القول 

 ؤسسةم تخفيض مخاطرها ، لكن يمكننا القول أنه تنقصه القدرات الفنيّة والمالية . وفي غياب أيّ 
 مسؤولة عن تطوير مقاربة مندمجة وخلق الصلات الضرورية، تبقى جهود مختلف الوزارات مجزّأة 
 ولا تحقق الأهداف الواردة أعلاه من حيث تخفيض المخاطر الناجمة عن الكوارث . وعلاوة على

ت لجهاة لذلك ، أن التنفيذ الفعّال لنظام الحدّ من مخاطر الكوارث  يتوقف  على القدرات المؤسسي
قّع و مع المدني . وقد الفاعلة الرئيسية  على مختلف المستويات الحكومية والقطاع الخاص والمجت

في مجالات الأبحاث والدراسات تفاقيات عديدة حول إدارة مخاطر الكوارث وذلك  إلبنان على 
: تطوير  حددّ الهدف الاستراتيجي التالي  2015-2005ستجابة ، ثم انّ إطار عمل هيوغو  والإ

 على مستوى المجتمع  ماسيّ  ات على جميع المستويات ، ولاوتعزيز المؤسسات والآليات والقدر 
الًا المحلي ، التي يمكن أن  تساهم بشكل منتظم  في بناء القدرة على مواجهة المخاطر . واستكم

 من مخاطر نداي اليابانية المؤتمر العالمي الثالث للحدّ يلإطار عمل هيوغو عقد  في مدينة س
يهدف إلى  اعتماد إطار للحدّ من  والذي  2030 -2015نداي يالكوارث وسميّ بإطار عمل س

 إطار مخاطر الكوارث يكون موجزاً وعملياً لتحديد طرق للتعاون على أساس التزامات دولية بتنفيذ
دولية . وبالتالي انّ الأمم المتحدة والمنظمات ال 2015من مخاطر الكوارث بعد عام  الحدّ 

من  دّ ي الحوالإقليمية الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوكالات المانحة المشاركة ف
دد . مخاطر الكوارث لم تقف مكتوفة الأيدي في هذا الشأن ، بل عزّزت استراتيجياتها في هذا الص

ووكالاتها  صناديقها وبرامجها مة الأمم المتحدة ، بما في ذلك حيث قامت كيانات منظو 
ة  عمل الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث من  أجل زيادة المتخصصة ، من خلال خطّ 

عزيز ئية والبرامج القطرية  لتالقدرة  على مواجهتها وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنما
يق مع التنسبالإطار على طلبها في  تنفيذ هذا  ستخدام الأمثل للموارد  ودعم البلدان النامية بناءً الإ

 سائر الأطر ذات الصلة . 
لأسس ولكي يحقق لبنان النجاح في تطبيق نظام الحدّ من الكوارث وإعادة التأهيل يجب أن تتوفر ا

 . ارثالمؤسساتية والقانونية الملائمة أهمّها  إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكو 
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كانت  استجابة للكوارث دون سواها من المراحل، ولمّ على الإجهزته أا كان لبنان يركّز بكافة ولمّ 
 دارةلإالدراسات والتحاليل حول المخاطر وآثارها غير موجودة تقريباً ، اقتضى إنشاء هيئة رسمية 

  . ستجابةما التحضّر والترقّب والإلها لاسيّ مخاطر الكوارث تتولى شؤون الكوارث بكافة مراح
ر والقاضي بتشكيل لجنة وطنية لوضع الإطا،  2010الوزراء في العام رئيس مجلس كان قرار  لقد

 و وضعالعام  لخطة الاستجابة خلال الكوارث على  أنواعها  و وضع خطط  مفصّلة  لكلّ كارثة 
عمل رة الدارة الكوارث عند حصولها ، قراراً وطنياً صائباً  حيث أكّد  على  ضرو الآلية اللازمة لإ

ة طر الكوارث على  جميع المستويات  من مؤسسات الدولة  والمنظمات الدوليعلى الحدّ  من مخا
 الحكومية وغير الحكومية  و المجتمع  المدني  وعلى مختلف القطاعات التجارية والأكاديمية

والإعلامية  وحتى على مستوى الأفراد أنفسهم عن طريق وضع إطار شامل وعلمي  للحدّ بشكل 
ذه هة عن الكوارث . كما أشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين  جميع كبير من الخسائر الناتج

ه  طر هذالمخاالمؤسسات  وعلى مختلف الأصعدة المادّية والتكنولوجية والعلمية والبشرية  للحدّ من 
على ية هارات وظيفومة ة وعمليّ خبرات نظريّ  ،خلال فترة التدريب هذه ، كسبنا أ الكوارث . وهذا ما

 .  ارث والأزمات الوطنية عند حصولهاعامل  مع الكو دارة والتّ كيفيّة إ
 
ت لعمليااوتحديداً غرفة  ،زمات دارة الكوارث والأوطني لإيبقى على الحكومة وعلى إدارة المركز الو 

 .  كوارث، السّعي الدؤوب وراء مجلس النواب لإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الالوطنية
 

رتباط الجهاز المكلف بأعمال  إجحة  في مختلف دول العالم ضرورة التجارب الناوقد أثبتت 
 ها .برئيس مجلس الوزراء المولج بالتنسيق ما بين كافة الإدارات ومتابعة عمل الكوارث مباشرةً 

 
ي تاريخ ولى من نوعها حيث لا سابق   لها  فالأوهي ولمّا كان لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية كبيرة  

نذ الم من الحديث ، وقد صنّفها البنك الدولي  على أنها من أسوأ الأزمات الاقتصادية  في العلبنا
 القرن التاسع عشر، حيث جاء في تقريره الآتي :

 القرن  منتصف منذ عالمية أزمات عشر أسوأ ضمن يضعه قد اقتصادي انهيار في غارق  لبنان أن الثلاثاء، من الدولي البنك حذر"
 ينكمش أن جديد تقرير في الدولي البنك وتوقع. سياسي شلل يفاقمه مترد واقع من يخرجه حل أفق لأي غياب فيعشر،  التاسع

.  2021 العام في المئة في 9.5 ومزمن"، بنسبة حاد اقتصادي كساد" من يعاني لبنان ، الذي في الحقيقي المحلي الناتج إجمالي
أزمات ،  ثلاث أشد إحدى ، وربماأزمات عشر أشد ضمن والمالية الاقتصادية الأزمة هذه ت صنّف أن الم رجّح من" أنه التقرير وأورد
 في المستمر التقاعس الهائلة ، يهدّد التحديات هذه مواجهة في" أنه وأضاف". عشر التاسع القرن  منتصف منذ العالم مستوى  على
 أصلًا والسلام المتردية والاقتصادية الاجتماعية كاملة ، الأوضاع بوظائفها تقوم تنفيذية سلطة غياب الانقاذية ، في السياسات تنفيذ

 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه 2019 صيف منذ لبنان ويشهد".واضحة تحوّل نقطة أي الأفق في  تلوح الهش ؛ ولا الاجتماعي
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 دفع عن 2020 مارس في الدولة وتخلفت. كورونا فيروس مواجهة وإجراءات أغسطس من الرابع في المروع بيروت مرفأ انفجار
 المفاوضين بين خلافات لاحقاً بسبب ع لّقت نهوض خطة حول الدولي النقد صندوق  مع مفاوضات بدأت الخارجية، ثم ديونها

 أكثر وباتقيمتها ،  من المئة في 85 من أكثر فقدت أن تدريجياً إلى الدولار أمام اللبنانية الليرة صرف سعر وتراجع.  اللبنانيين
 ملحة إصلاحات تنفيذ السلطات على الدولي المجتمع يشترط البطالة ، فيما معدل الفقر، وارتفع خط تحت السكان نصف من

.  سياسي شلل في بيروت، غارقة مرفأ انفجار ومنذ البلاد لكن. الانهيار دوامة من يخرجه ضروري  مالي دعم على البلاد لتحصل
 أكتوبر، من في تكليفه منذ الحريري  سعد المكلف الحكومة رئيس يتمكن خصوصا، لم فرنسا تقودها التي الدولية الضغوط وبرغم
 3 أسوأ نحو:  يغرق  لبنان" بعنوان الدولي البنك تقرير وأورد.  المرفأ انفجار إثر استقالت اللبنانية الحكومة وكانت. مهمته إتمام

 كبير"، ويعود حد إلى كافية غير كانت العامة السياسات صعيد على التحديات لهذه اللبنانية السلطات استجابة" عالمية"، أن أزمات
 حول سياسي توافق وجود" مقابل في" السياسات مجال في الفعاّلة المبادرات بشأن سياسي توافق غياب" أبرزها عدة أسباب إلى ذلك

 بنسبة الحقيقي المحلي الناتج إجمالي ، انكمش 2020العام  وفي". طويلة لفترة أعداداً قليلة مفلس، أفاد اقتصادي نظام حماية
 التقرير، من المحلي، وفق الناتج إجمالي قيمة انخفضت وقد.  2019 العام المئة في 6.7 بنسبة انكماشه المئة ، بعد في 20.3
 غير حالة ظل في" أنه رالتقري وأضاف.  2020 في دولار مليار 33 بنحو ي قدّر ما إلى 2018 العام دولار مليار 55 حوالي

 . 1 "2021 العام المئة في 9.5 بنسبة الحقيقي المحلي الناتج إجمالي ينكمش أن المتوقع اليقين ، فمن عدم من مسبوقة

صادية هذه الأزمة الوطنية الإقت، ما هو دور غرفة العمليات الوطنية إزاء  يبقى السؤال المطروح
كوارث رة الظلّ عدم إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدا نتائجها السلبية على لبنان ، خاصةً فيو 

 والأزمات ؟

 

 

 

 

 

 

 
 .0212 يونيو 01برس،  ، فرانس19البنك الدولي: لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات اقتصادية عالميا منذ القرن  1
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 الملاحق:
 
o  ص إطار عمل هيوغو .ملخّ  : 1الملحق رقم  
o سينداي . ص إطار عمل: ملخّ  2 الملحق رقم  
o طوارئ لمواجهة  خطةجنة الوطنية لوضع ، تشكيل الل 2010\103قرار رقم :  3 الملحق رقم

 الكوارث .
o تمديد أعمال اللجنة الوطنية لوضع خطة الإستجابة  2011\141 قرار رقم : 4 الملحق رقم ،

 خلال الكوارث والأزمات .
o  عمليات مواجهة الكوارث ، تشكيل لجنة تنسيق  0132\41: قرار رقم  5الملحق رقم

 والأزمات .
o  الإرشادات الإعلامية على المواقع الإلكترونية :  :  6الملحق رقمdrm.pcm.gov.lb   و

 covid.pcm.gov.lb . 
o  حة كورونا على الموقع الإلكتروني : القرارات والتعاميم المتعلقة بجائ 7الملحق رقم:  

drm.pcm.gov.lb  . 
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 : ملخّص إطار عمل هيوغو 1الملحق رقم 
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 : ملخّص إطار عمل سينداي 2الملحق رقم 
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طوارئ لمواجهة  خطة، تشكيل اللجنة الوطنية لوضع  0102\103: قرار رقم  3الملحق رقم 
 الكوارث

 
 

 
 
 

 
 

جنة الوطنية لوضع خطة الإستجابة أعمال الل، تمديد  2011\141 قرار رقم : 4 الملحق رقم
 خلال الكوارث والأزمات

 
 
 

 
 

، تشكيل لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث  2013\41: قرار رقم  5الملحق رقم 
 والأزمات .

 
 
 
 

 
و  drm.pcm.gov.lb :  الإرشادات الإعلامية على المواقع الإلكترونية :  6الملحق رقم 

 covid.pcm.gov.lb . 
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 : عجار ملا
 

 الكتب :
 . 2017- 2012ستجابة الوطنية خلال الكوارث والأزمات الإطار العام لخطة الا -
 

 المعاهدات الدولية :
 . 2015-2005  إطار عمل  هيوغو للفترة -
 .   2030 - 2015للفترة  إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  -
 

 الخطط والتقارير:
ار ، مجلس الانماء والاعم2005لخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية،  التقرير النهائي،  تشرين الثاني ا -

 التعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني .
 . AFDC،  جمعية الثروة الحرجية والتنمية 2007ان تقرير  وضع الغابات في لبن -
ارة شروع إدارة  السيول و حصاد المياه في بعلبك والهرمل التابع  لبرنامج الأمم المتحدة  الانمائي  في وز م -

 الزراعة .
  2009أيار  13تاريخ  52لاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات في لبنان المقررة بموجب القرار رقم ا -

 من قبل  رئاسة مجلس الوزراء .
طات لمباني والسلاومالكي ميم الزلزالي المفاهيمي للمباني،  المبادئ الأساسية  للمهندسين  والمعماريين  التص -

 . FOEN،  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  في لبنان ،  المكتب الاتحادي للبيئة المختصة
لعامل ة الإنسانية ، اقرّها الفريق اركة بين الوكالات للتخطيط  للطوارئ من المساعدالمبادئ التوجيهية المشت -

 .IASCالتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات 
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 د الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر.، الاتحا2010-2006دليل التخطيط لمواجهة الكوارث  -
 

 المواقع الالكترونية :
- drm.pcm.gov.lb 

- _arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf43291https://www.preventionweb.net/files/ 

- .pdf2_sendaiframeworkchartarabic44983https://www.preventionweb.net/files/ 

- http://www.cdd.gov.jo/pdf/sinday.pdf 

- 69/283https://undocs.org/pdf?symbol=ar/a/res/ 

- .pdf3_hfaa8720https://www.preventionweb.net/files/ 

 

 
 

 -فهرس-
 
 ..............................................................2....الإهداء 

 
 4..................................................................المقدمة 

 
 :10.......................................وصف عملية التدريب القسم الأول 
 :10.......................................تعريف المركز وأهدافه. البند الأول 
 : 10..........................ريف المركز وهيكليّته التنظيميةتع الفقرة الأولى 
 : 16............................................أهداف المركز. الفقرة الثانية 
 :21..........وصف مكان التدريب والمهام والمسؤوليات المتولّاة.  البند الثاني 
 : 21.........وصف مكان التدريب والمخاطر الأساسية في لبنان الفقرة الأولى 
 : 27...........المهام  والمسؤوليات التي قمت بها اثناء التدريب. الفقرة الثانية 

 
 :34..................................تقييم التدريب والفائدة منه. القسم الثاني  
 :34..............وصف الصعوبات والتّحديات وسبل  معالجتها.  البند الأول 
 :34......................................الصعوبات والتّحديات الفقرة الأولى 

https://www.drm.pcm.gov.lb/
https://www.preventionweb.net/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.preventionweb.net/files/44983_sendaiframeworkchartarabic2.pdf
http://www.cdd.gov.jo/pdf/sinday.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/a/res/69/283
https://www.preventionweb.net/files/8720_hfaa3.pdf
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 :39...................................الجة..........عمال طرق  الفقرة الثانية 
 : 46........................تقييم  المركز و المكتسبات المحققة. البند الثاني 
 : 46.............................ته.............فعاليو المركز  الفقرة الأولى 
  : 51...............................المكتسبات النظرية والعملية.الفقرة الثانية 
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